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تتمثل مهمتنا في تعزيز 
وتمكين كفاءات الأخصائيين 

الممارسين في مجال 
العدالة الجنائية وغيرهم 
من الأشخاص المعنيين 

بشأن التعامل مع الإرهاب 
والأنشطة الإجرامية عبر 

الوطنية ذات الصلة وذلك 
ضمن إطار سيادة القانون 

وتعزيز التعاون وتبادل 
المعلومات وفق أسس 
وطنية وإقليمية ودولية.



تتمثل رؤيتنا في أن نكون معهدَ تدريبٍ 
معترف به دولياً ومركزاً لنشر المعرفة 

الإقليمية لبناء القدرات العملية والمستدامة 
القائمة على سيادة القانون للمشرعين 

والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ 
القانون وموظفي الإصلاحيات وغيرهم من 

الأخصائيين الممارسين في مجال العدالة 
الجنائية والأشخاص المعنيين. سيواصل 

المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
جعل محور تركيزه الجغرافي الأساسي في 

شمال وغرب وشرق إفريقيا بالإضافة إلى 
الشرق الأوسط ومناطق مختارة أخرى. 

ويشمل التطور المستمر للمعهد إعداد 
وتنفيذ وتفعيل الممارسات الدولية الجيدة، 

ووضع استراتيجيات وتقنيات جديدة 
للتعامل الشامل مع المظهر المعاصر 

والطبيعة المتطورة للإرهاب العالمي.
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رسالة الأمين التنفيذي

أطيـب التحيـات مـن فريـق المعهـد الدولـي للعدالـة 
وسـيادة القانون، يسـرنا ان نقدم لكم تقريرنا السنوي 
لعام 2021. ويسعدنا تقديم تقرير عن عملنا وتسليط 
الضـوء على نجاحاتنا خلال عام آخـر من التحديات غير 
المسبوقة، حيث واصل المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون تعزيز مكانته مورداً مرموقاً يتمتع بالمصداقية 
والثقـة التـي تمنحـه إياهـا الحكومـات والأخصائيـون 

الممارسـون في عملهم اليومي. 

وفي لحظـات كهذه، لا يمكننا أن نتغاضى عن التطورات 
الهامـة التـي طـرأت بشـأن حقـوق الإنسـان والتعـاون 
الدولي والسياسة العالمية، حتى ونحن نواصل التصدي 
لمشاكل الإرهاب والمسائل الأمنية الملحة مثل قضايا 
الصحـة العالميـة والقضـاء علـى الفقـر وتغيـر المنـاخ 
التـي تحفزّ الظـروف المؤدية إلى الإرهاب. سـيركز هذا 
التقريـر علـى مهمـة بنـاء القـدرات التـي يضطلـع بهـا 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وسنستعرض 

العديـد من التحديثـات المميزة. 

رسالتنا الأساسية أننا في عام 2021 — وعلى الرغم من 
الوباء العالمي المسـتمر — عزز فريقنا التقدم الكبير 
بما يتماشى مع مهمة المعهد الدولي للعدالة وسيادة 

القانون بالتعاون الوثيق مع ممارسينا وشركائنا.

وفيمـا سـتكون رسـالتي الأخيـرة للتقريـر السـنوي 
بصفتـي الأميـن التنفيـذي للمعهـد الدولـي للعدالـة 
وسـيادة القانـون، أودّ عـن أعـرب عـن شـعوري بالفخر 
بالطمـوح والتصميـم اللذيـن أظهرهمـا فريـق المعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانون ونحن نحتفل بسـنة 
أخـرى من الإنجـازات الجماعية. لقد اسـتفادت الوحدة 
البرامجية من محورها الناجح في العمل عبر الإنترنت 
من خلال تقديم مجموعة رائعة من ورش بناء القدرات 
في إطـار المبـادرات الأساسـية ومسـار العمـل للمعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون، وتضمنـت إطالق 
دليل الأخصائيين الممارسين في مجال العدالة الجنائية 

للتصـدي للتطرف العنيـف بدوافع عنصريـة أو عرقية، 
وكذلـك طرح منهج تدريبي يعـدّ الأول من نوعه لدعم 
تصميم وتنفيـذ برامج تدخل متعددة الجهات الفاعلة 
لمنع ومكافحة التطرف العنيف )P/CVE(. أنهت الوحدة 
البرامجية عـام 2021 بقوة، وواصلت عملها المعترف 
بـه على نطاق واسـع في مجال قضاء الأحـداث، وطورت 
أحدث مسـار عمل لها بشـأن مكافحة تمويـل الإرهاب، 
وبالتالي سـاعدت انتقال المعهد مرة أخرى إلى ورش 
العمل بالحضور الشـخصي، وقدمت أنشطة في ساحل 

العاج والنيجر والسـنغال.

خالل عاميـن مـن العمـل )2020 و 2021(، قدمـت 
الوحـدة الأكاديميـة سـبع دورات أكاديميـة لمكافحـة 
الإرهـاب عبـر الإنترنـت  باللغـات العربيـة والإنجليزيـة 
والفرنسـية لأكثـر مـن 100 مشـارك ناجـح. وركـزت 
الاسـتباقية  التحقيقـات  الأكاديميـة علـى  الـدورات 
والملاحقات القضائية في قضايا الإرهاب لتوسـيع نطاق 
معرفة الممارسين بشأن جمع الأدلة لتعطيل النشاط 
الإرهابـي. وتركـز الـدورة التدريبيـة علـى الاسـتخدام 
المشـروع والمتناسـب لأسـاليب التحـريِّ الخاصـة، 
والتنسـيق الفعـَّال بيـن الـوكالات، والتعـاون الدولـي 
الفعـَّال. في عـام 2022، سـتحول الوحـدة الأكاديميـة 
تركيزها لتقديم أول دورات أكاديمية لمكافحة الإرهاب، 
وهي دورة مكثفة لمدة أسبوعين مصممة للمحققين 
والمدعيـن العاميـن وقضـاة التحقيـق لزيـادة وعيهـم 
بالقضايـا الخاصـة بالإرهـاب، بالإضافـة إلـى تزويدهـم 
بالمعرفة والمهارات للتحقيق بنجاح في القضايا المتعلقة 

بالإرهـاب ومقاضـاة مرتكبيهـا. 

بينمـا أتأمـل في نمـو المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة 
القانـون في السـنوات الثمانـي الماضيـة، أود أن أسـلط 
الضوء على مسـاهماتنا وشـراكتنا القوية مع المنتدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. علـى اعتبارنـا مؤسسـة 
مسـتوحاة مـن المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب، 
نقـدر الدعـم القيـم الـذي قدمـه العديـد مـن أعضـاء 
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المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفرصة المشـاركة 
في أنشـطة المنتـدى العالمي لمكافحة الإرهاب. سـاهم 
فريق المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون بنشـاط 
في العديـد مـن مناقشـات المنتـدى العالمـي لمكافحة 
الإرهـاب في عـام 2021، بما فيها تلك المتعلقة بالرؤية 
الاستراتيجية للعقد المقبل وتقرير الاستدامة، والنظر 
في تعزيـز الدعـم من منظمتنـا الأم لضمـان أن المعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون يقف على أساس مالي 
متين. كمـا رحبنا بإصـدار تقرير عن الرصـد والتقييم، 
وهـو مجال قـام فيه المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة 
القانون باستثمارات كبيرة وهو جهدٌ مشترك لا بدّ أن 

يقـود جهودنا في العقـد المقبل. 

تضمـن بيئـة التدريب مـن نظير إلـى نظيـر في المعهد 
الدولي للعدالة وسـيادة القانون أن الممارسين الذين 
يكملـون دورة أو ورشـة عمل لدى المعهـد لا يطورون 
المهـارات ذات الصلـة بسـياقاتهم الوطنيـة والإقليمية 
وحسـب، بـل يسـتفيدون أيضًا من شـبكة مـن الزملاء 
الممارسين الذين يواجهون تحديات وفرصًا مماثلة في 
عملهم اليومي. هذا العام، اتخذنا خطوة مهمة في الجمع 
بيـن أكثـر مـن 7000 خريجاً من خريجـي المعهد من 
خلال إطلاق بوابة شبكة خريجي المعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون لتسهيل ودعم هذا التبادل بين الأقران 
مـن خلال بوابـة مخصصة وآمنة علـى موقعنا الجديد. 
توفر البوابة وصولً حصرياً إلى مكتبة افتراضية موسعة، 
ومنصـات نقـاش، وفـرص مهنيـة، وأحـداث مباشـرة 
للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون والقدرة على 
الاتصال بشبكة شركاء المعهد الدولية للعدالة وسيادة 

القانون العالمية.

 أدعوكـم لزيـارة الموقـع الإلكترونـي الجديـد للمعهـد 
 )www.theiij.org( الدولي للعدالة وسـيادة القانـون
للاطالع علـى أمثلة محـددة لكيفيـة العمل معـًا لدعم 
تنفيـذ وثائق إطار المنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب 

والممارسات الجيدة بما يتماشى مع أولويات سياستكم 
الخارجية. كما يحدد الموقع تأثير عملنا وكيفية ترجمة 
الممارسات الجيدة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 

إلى إجـراءات محددة وتنفيذها من خلال أنشـطتنا.

وتمامًـا كمـا كان المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهاب 
يعكس العقد الأول للمنتدى ويرسـم طريقاً إلى الأمام 
للسنوات العشر المقبلة، أجرى المعهد الدولي للعدالة 
وسـيادة القانـون المراجعـة الاسـتراتيجية الخاصـة بـه 
بتكليـف مـن مجلـس الإدارة لتكـون جـزءاً مـن جهودنا 
لضمـان أن المعهـد في وضـع جيـد لمعالجـة بيئـة بنـاء 
القدرات بعد كوفيد19- والاحتياجات المتطورة لمجتمع 

الأخصائيين الممارسين. 

وثمة العديد من التوصيات ذات صلة بالعلاقة والشراكة 
بين المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون والمنتدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. وكان أحـد الموضوعـات 
الرئيسـية للاسـتعراض الاسـتراتيجي هو زيـادة تعزيز 
ارتباط المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وتعاونه 
مـع الفرق العاملة التابعة للمنتـدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب – وهو موضوع واضح أيضًا في تقارير المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب وموضوع مناقشة في حوارات 
المنتـدى والمعهـد  المسـتوحاة مـن  المؤسسـات 
والصنـدوق العالمـي لإشـراك المجتمعـات المحليـة 

وتعزيـز قدرتها علـى التكيف ومركـز هداية. 

وإثـر دخولنـا العقـد المقبـل، فـإن نطالـب ونتعهـد 
أن يبحـث المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
ورؤسـاء الفريـق العامـل بشـكل اسـتباقي عـن فـرص 
للشـراكة في أنشـطتنا اللاحقـة. ولـدى المعهـد الدولـي 
للعدالـة وسـيادة القانـون الكثير مما يمكـن أن يقدمه 
إلـى مجموعـات العمـل، سـيما مجموعـات العمـل في 
شـرق وغـرب أفريقيا علـى الصعيد الإقليمـي والفريق 
العامـل المعني بقواعد العدالة الجنائيـة والقانون من 

"وفيما ستكون رسالتي الأخيرة للتقرير السنوي بصفتي الأمين التنفيذي 
للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، أودّ عن أعرب عن شعوري 

بالفخر بالطموح والتصميم اللذين أظهرهما فريق المعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون ونحن نحتفل بسنة أخرى من الإنجازات الجماعية".
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الناحيـة الوظيفيـة. وأعتقـد أنه يمكننا جميعـًا أن نتفق 
على أن جميع أعمالنا ستسـتفيد من نهـج أكثر تزامناً 
وتكاماًل. نأتـي إلـى هذه الشـراكات مسـلحين بدروس 
ووجهـات نظـر وخبـرات مهمـة مكتسـبة مـن عملنا في 
الميدان مع ممارسي العدالة الجنائية ونحن مستعدون 

وحريصون علـى التعاون. 

لا يزال المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ملتزماً 
بالمشاركة والاندماج في عملية صياغة خطط مجموعات 
العمـل. وسـنقوم بالمتابعـة المباشـرة مـع الرؤسـاء 
المشـاركين لفتـح حوار بشـأن الكيفية التـي يمكننا بها 
أن نسـهم في عملية التنمية تلـك، إلى جانب اقتراحات 
محددة بشأن الشراكات الممكنة. تماشياً مع توصيات 
اسـتعراضنا الاسـتراتيجي وتقرير الاستدامة للمنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب، سنواصل البحث عن فرص 
لزيـادة تنويـع قاعـدة المانحيـن ونقـدر دعـم المنتـدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب وأعضاء المنتـدى العالمي 
لمكافحـة الإرهـاب في هـذا الصـدد. يرتبـط تأثيـر ونجاح 
مهمة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ارتباطًا وثيقاً 
بتأثيـر ونجـاح مهمـة المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة 

القانـون ونقدم عائـداً قوياً ومؤثراً على الاسـتثمار. 

نحن فخورون بكوننا مؤسسـة مستوحاة من المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب، وفخورون أيضاً بما أنجزناه 

وما يمكننا القيـام به معاً للمضي قدمًا. 

ماذا بعد؟

 يبدو أن هناك تفضيلً واضحًا لحضور البرامج شخصياً 
بين أقراننا. ولكن أعتقد أنه سيكون لدينا عنصر هجين 
في العديـد من برامجنا في المسـتقبل المنظور بسـبب 
قيود السفر، على سبيل المثال الخبراء الذين يواجهون 

صعوبـة في الحصول على إذن للسـفر ودخـول البلدان. 
تتمتـع الفعاليات الهجينـة ببعض المزايا. على سـبيل 
المثال، وصلت فعالياتنا الافتراضية في الجمعية العامة 
للأمـم المتحدة في العام الماضـي إلى الأطراف المعنية 
في أكثـر مـن 47 دولـة وتمكنا من تضمين خبـراء ربما 
مـا كانوا ليتمكنوا من المشـاركة لـو كان ذلك مقصوراً 
على الحضور الشخصي. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يكون 
من الصعب على أولئك الذين يحضرون عبر الإنترنت 
الحفـاظ علـى التركيـز ولا توجـد فـرص للتواصـل، وهو 

أمر مهم جداً بالنسـبة لنا وللممارسين. 

أدعوكم لقراءة هذا التقرير السـنوي وأشـكركم جميعاً 
علـى دعمكـم خالل فتـرة ولايتـي التـي دامـت خمـس 
سنوات. لقد كانت فرصة ثمينة لقيادة المعهد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون وأنـا أغـادر مـدركاً أننـي قـد 
ألتقـي بالعديـد منكم مـرة أخرى في مناصـب مختلفة. 
إنّ مسـتقبل المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
مشـرق بال شـكّ بفضـل الأسـس القويـة التـي تسـمح 
بمواصلـة أداء مهمته الطموحة في قيـادة بناء القدرات 
لمكافحـة الإرهـاب الممتثلـة لسـيادة القانـون وحقـوق 

الإنسان.

توماس ووشت
الأمين التنفيذي للمعهد الدولي 

للعدالة وسيادة القانون
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نظرة عامة على المعهد الدولي 
 )IIJ( للعدالة وسيادة القانون

في الاجتمـاع الـوزاري العـام للمنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب 
)GCTF( في يونيـو 2012، دعـا الأعضـاء إلـى إنشـاء المعهـد الدولـي 
للعدالـة وسـيادة القانـون ليكـون منصـةً رئيسـية لتقديـم التدريـب 
المبتكر والمستدام لتنفيذ الممارسات الجيدة ذات الصلة بمكافحة 
الإرهاب والقائمة على سيادة القانون. رحب قادة مجموعة الثماني 
)8G( باقتراح تأسـيس المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون  في 
قمة يونيو 2013. ثم تعاونت مجموعة من الحكومات والمنظمات 
الدولية والإقليمية وغير الحكومية على وضع تفويض ولاية وهيكلية 
المعهـد. افتتـح المعهد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون رسـمياً في 

يونيو 2014.

يقوم المعهد بإعداد وتقديم ورش عمل لبناء القدرات وعقد لقاءات 
مع الخبراء وغيرها من الأنشطة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 
الأخصائيين العاملين في قطاع العدالة الجنائية. تلتزم جميع برامج 
المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانـون في جوهرهـا بتعزيز الإطار 
القانونـي الذي يسـعى من خلالـه الأخصائيين الممارسـين في مجال 
العدالة الجنائية إلى تحقيق العدالة في القضاء على الإرهاب والأنشطة 
ذات الصلة من خلال دمج حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون. 
تتمثل مهمة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في تقديم برامج 
بناء القدرات المصممة خصيصًا لمسـاعدة الحكومات والمختصين 
علـى التصدي - بطريقة عملية وفعالة ومنسـقة - للتهديد الإرهابي 

المتصاعد والمتعدد الأوجه والجرائم العابرة للحدود ذات الصلة.

الأمانة التنفيذية

يـرأس المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون الأميـن التنفيذي 
تومـاس ووختـه، مع فريق مـن المديريـن المعاريـن والمتعاقدين، 

وموظفيـن دولييـن مـن أكثر من خمسـة عشـر بلـداً. 

الوحدة الأكاديمية

 ،)CTAC( تقدم الوحدة الأكاديمية المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب
ودورة تدريبيـةً مبتكـرة عبـر الإنترنـت )eCTAC(، وأجنـدة بحثيـة 

طموحة، بقيادة القاضية ماري كومبير.

وحدة الشؤون الإدارية والتواصل

توفـر وحـدة الإدارة والتوعيـة الدعـم الأساسـي لمهمة بنـاء القدرات 
في المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون مـن خلال المحاسـبة، 
والإدارة، والمـوارد البشـرية، والمشـتريات، والتواصـل والتوعيـة، 
وجمـع التبرعـات وإدارة المنـح، إلى جانـب الرصد والتقييـم. يرأس 

الوحـدة راينهـارد أوريغ.

الوحدة البرامجية

توفـر الوحـدة البرامجيـة ورش عمـل حـول بنـاء القـدرات تتنـاول 
التحديـات النوعيـة والناشـئة. ينظّـم العمـل بموجـب المبـادرات 
الأساسية ومسارات أنشطة العمل في المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانـون مـن خلال هيكلية مرنة تسـتجيب لبيئـة التهديد المتغيرة 
واحتياجات الأخصائي الممارس وأولويات المانحين. وترأس الوحدة 

غيـل مالـون، المعارة مـن وزارة العـدل الأمريكية.

مستشارون معارون

يفخـر المعهـد بوجـود اثنيـن مـن كبـار المستشـارين المعاريـن 
بيـن موظفيـه. كبيـر مستشـاري التحقيقـات فيليب تاكر، مسـؤول 
إنفـاذ قانـون متمـرس معـار مـن حكومـة المملكـة المتحـدة وكبير 
المستشارين القضائيين القاضي بوغرا إردم معار من حكومة تركيا.

مجلس الإدارة من المسؤولين الإداريين

تحظى الأمانة التنفيذية بالتوجيه في مهمتها الموكلة إليها من مجلس 
إدارة دولي يمثل 13 حكومة والاتحاد الأوروبي.

المجلس الاستشاري

المجلس الاستشاري للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون يضم 
مجموعة رائعة من المتخصصين والممارسـين ذوي الخبرة وقادة 
المنظمـات الشـريكة والشـبكات الأكاديميـة الذيـن يقدمـون نصائح 

استراتيجية غير ملزمة.
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يقوم المعهد بإعداد وتقديم ورش عمل لبناء 
القدرات وعقد لقاءات مع الخبراء وغيرها من 
الأنشطة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 

الأخصائيين الممارسين في قطاع العدالة الجنائية.

50+
منحة دولية

7300+
 أكثر من 7300

خريج أخصائي ممارس

124
ً بلداً مشاركا

201
ورش عمل ودورات 

لبناء القدرات

11
ً  مانحا

أطلق موقعاً إلكترونياً مجدداً بثلاث لغات

وضع مسار عمل جديد بشأن تمويل مكافحة الإرهاب

الاستثمار في الرصد والتقييم الفعالين لضمان التأثير المستدام

7
سنوات
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المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هو منتدى دولي يضم 30 عضواً - 29 
دولة والاتحاد الأوروبي - مهمته الحدّ من تعرض الناس في جميع أنحاء 

العالم للإرهاب من خلال منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها ومقاضاة 
مرتكبيها، ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد لخدمة الإرهاب.

يجمع المنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب خبـراء وأخصائيين من 
دول ومناطق حول العالم لتبادل التجارب والخبرات، ووضع الأدوات 
والاسـتراتيجيات لمواجهـة التهديـد الإرهابـي المتصاعـد. يعتـرف 
الشركاء الدوليون بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على اعتباره 
إطـار عمل مرجعـي في الهيكليـة العالميـة لمكافحة الإرهـاب والحد 
مـن التطـرف العنيـف ومكافحتـه. لمزيـد مـن المعلومـات، يرجـى 

www.thegctf.org  :زيـارة

تنفيذ وتفعيل مذكرات إطار المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب

المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون هو المنفذ الرائد للممارسات 
الجيدة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومذكراته المؤطرة، كما 
أنه المنظمة الوحيدة التي لديها تفويض محدد لدعم تنفيذ وتفعيل 
الممارسـات الجيدة للمنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب من قبل 
الأخصائييـن الممارسـين في مجـال العدالة الجنائيـة. عمل المعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون مع الرؤساء المشاركين في مجموعة 
العمـل ذات الصلة لقيادة عمليـة إعداد وثائق إطـار عمل المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب مثل مذكرة نوشاتيل بشأن الممارسات 
الجيـدة لقضـاء الأحـداث في سـياق مكافحة الإرهـاب، والممارسـات 
الجيـدة للربـاط وواشـنطن بشـأن التصدي للإرهـاب النامـي محلياً 
واكتشـافه والتدخل فيه والاستجابة له.  يعد المعهد ويقدم برامج 
مخصصـة لدعـم تفعيـل الممارسـات الجيـدة للمنتـدى العالمـي 
لمكافحة الإرهاب على المسـتويات الوطنية والإقليمية والقطاعية، 
ويدمج بشكل استباقي أدوات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 

والممارسـات الجيدة عبر جميع أنشطته البرامجية والأكاديمية.

صممـت برامـج بنـاء القـدرات وأدوات الأخصائـي الممـارس التـي 
وضعهـا المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانون ليـس فقط لدعم 
تنفيـذ المذكرات المؤطرة للمنتـدى العالمي لمكافحة الإرهاب بل 
أيضًـا لتحديـد أولويـات التطبيق العملـي للممارسـات الجيدة على 
تحديات العالم الواقعي التي يوجهها الأخصائيون العاملون في مجال 

العدالـة الجنائيـة الذين نقـدم خدماتنا لهم.

النهوض بمهمة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

ينسـق المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة القانـون بشـكل وثيق مع 
المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب وذلـك مـن خالل المشـاركة 
المنتظمـة مع الرؤسـاء المشـاركين ومجموعات العمـل والأعضاء 
والوحـدة الإدارية والمؤسسـات الملهمـة التي تتبـع رؤى المنتدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. كما يدعـم المعهد أنشـطة مجموعات 
العمل المختلفة، ويستضيف اللقاءات وورش العمل، ويساهم في 
المبادرات، ويبحث عن الفرص وأوجه التآزر التي يمكن من خلالها 
النهوض بمهمة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. تتمثل إحدى 
الأولويـات الرئيسـية للمعهد في المسـاهمة في زيادة التنسـيق بين 
مجموعات العمل والمؤسسات الملهمة من أجل الاستفادة بشكل 
أفضـل مـن خبرتنـا الجماعيـة وتجربتنـا في تعزيـز مهمـة المنتدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. يضمن تعزيز التنسـيق الأكثـر جدوى 
بيـن المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب والمؤسسـات الملهمـة 
أن تكـون الأولويـات والجهـود الموضوعية والجغرافية متسـقة وأن 
تشـارك الدروس المسـتفادة وقصص النجاح بشكل فعلي وتدمج 

في سياق الأنشـطة المستقبلية.

 )IIJ( المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
GCTF والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب
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 المؤسسات الملُهمة من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

يعمـل المعهـد عـن كثب مع غيـره من المؤسسـات الملهمة من المنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب: الصنـدوق العالمي لمشـاركة وتكييف 
المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود )GCERF( الذي وقع معه المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون اتفاقية شراكة استراتيجية 

جديـدة عـام 2020، ومعهد هداية الذي عقد المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون شـراكات معه في العديد من المشـاريع المهمة.

 إن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون واحد من ثلاث مؤسسات مستوحاة من المنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب هي:

الصندوق العالمي لمشاركة وتكييف المجتمعات المحلية ومساعدتها 
على الصمود، يقع مقره الرئيسـي في جنيف، وهو عبارة عن شراكة 
بيـن القطاعيـن العام والخاص أنشـئ ليكـون أول جهـد عالمي لدعم 
المبادرات المحلية على مسـتوى المجتمـع والتي تهدف إلى تعزيز 
القـدرة على الصمـود ضد أجندة التطرف العنيـف. يعمل الصندوق 
العالمـي للاسـتجابة لحـالات الطـوارئ في حلقـة الوصـل بيـن الأمـن 
والتنميـة، بالشـراكة والتشـاور مـع الحكومـات والمجتمـع المدنـي 
والقطـاع الخـاص في البلـدان المسـتفيدة لدعـم الاسـتراتيجيات 
 الوطنيـة لمعالجـة الدوافـع المحليـة للتطـرف العنيف. يرجـى زيارة 

 www.gcerf.org

هدايـة، مركـز التميـز الدولي لمكافحـة التطـرف العنيف ومقـره أبو 
ظبـي، وهـو ذراع تنفيذي رئيسـي لجهـود الحدّ من التطـرف العنيف 
التـي يضطلـع بها المنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب. وهو شـريك 
أساسـي في صـوغ وتنفيـذ مذكرة أبوظبـي حول الممارسـات الجيدة 
للتعليم ومكافحة التطرف العنيف، بما في ذلك المبادرة القائمة التي 
تجمع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومؤتمر التعاون الإسلامي 
والتي تركز على التطرف العنيف والتعليم الديني. يدير مركز هداية 
برامـج المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب ذات الصلـة بالحـد من 
التطرف العنيف المتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمقاتلين 
العائديـن تحت رعاية الفريق العامل المعني بالمقاتلين الإرهابيين 
 الأجانـب، الـذي يعُـدّ مـوردا حيـاً للـدول المهتمـة. تفضـل بزيـارة 

www.hedayahcenter.org

11	 | المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون التقرير السنوي 2021

http://www.hedayahcenter.org


المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون التقرير السنوي 122021	|



المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون والأمم المتحدة

يعمـل المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانون بشـكل وثيـق واسـتباقي مع الأمـم المتحدة لترسـيخ روابـط وصلات 
ذات مغـزى تجمـع الجهـود المبذولـة في مجـال مكافحـة الإرهـاب وسـيادة القانون. تعتبـر الأمـم المتحدة شـريكاً وثيقاً 
ومشـاركاً نشـطاً في جميـع أنشـطة المنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب والمعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانـون ذات 
الصلـة، ويدعـم المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون بشـكل فعـال تنفيـذ الاسـتراتيجية العالمية للأمـم المتحدة 
لمكافحـة الإرهـاب وقـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن ذات الصلة وذلك مـن خلال المبـادرات 
الأساسـية للوحـدة البرامجيـة للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون ومسـارات العمـل ومناهج الوحـدة الأكاديمية. 
تعاون المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون بشـكل وثيق مع عدد من هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة 
المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، وبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي، ومعهد الأمم المتحـدة الإقليمي لبحـوث الجريمة 

والعدالـة، ومكتب المفوض السـامي لحقوق الإنسـان.

التعاون بين المعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون والأمم المتحدة

في يونيـو 2021، علـى هامـش أسـبوع الأمـم المتحـدة 
الثاني لمكافحـة الإرهاب، عقد المعهـد الدولي للعدالة 
ًـا جانبيـًا عبر الإنترنـت بدعم من  وسـيادة القانـون حدث
الاتحـاد الأوروبـي لإطالق أول منهـج تدريـب فريـد من 
نوعـه لدعـم إنشـاء وتنفيـذ منصـات تدخـل متعـددة 
 .)P / CVE( الجهات لمنع التطرف العنيـف ومكافحته
عقُد حدث آخر في سـبتمبر 2021، على هامش الدورة 
السادسـة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
حيـث عقـد المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
حدثاً جانبياً ناجحًا للغاية عبر الإنترنت حول أدلة ساحة 

المعركـة ونهج العدالـة الجنائية لمكافحـة الإرهاب.

يـزود المنهـج المبتكـر صانعـي القـرار والممارسـين 
بالمعرفـة والمهـارات اللازمـة لإنشـاء برامـج تدخـل 
الفاعلـة لمنـع التطـرف العنيـف  متعـددة الجهـات 
ومكافحته. يعتمد المنهج على التوصيات والتوجيهات 
والممارسـات الجيـدة التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة 
والمنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهاب ومنظمـة الأمن 
والتعـاون في أوروبـا وغيرهـا مـن الهيئـات متعـددة 
الأطراف، واستفاد كذلك من مجموعتين من مشاورات 
الخبـراء وورش العمـل التدريبيـة التجريبيـة في كينيـا 

ومقدونيـا الشـمالية.

وفي أوائـل فبرايـر 2022، يسـتضيف المعهـد الدولـي 
للعدالة وسيادة القانون حوار اتجاهات التطرف العنيف 
بدوافـع عنصرية أو عرقية، وهـو أول برنامج بالحضور 
الشـخصي في مالطا منذ بداية جائحة كوفيد19-. حيث 

يجتمع الممارسـون والخبراء، بمن فيهم ممثلون عن 
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم 
المتحـدة، ومكتـب الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهاب، 
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
بالحضور شخصياً وعبر الانترنت في مقر المعهد الدولي 

للعدالة وسـيادة القانون في مالطا. 

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

في سبتمبر 2020، وقع المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة 
تفاهـم لإضفـاء الطابع الرسـمي علـى رؤية مسـتقبلية 
لهـذه الشـراكة المهمـة وتوضيحهـا. بموجـب مذكـرة 
التفاهـم هـذه، يتوفر إطـار لتعزيز تعاوننـا لدعم تنفيذ 
استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، 
وقـرارات الجمعية العامة ومجلـس الأمن ذات الصلة، 
والممارسـات والأدوات الجيـدة للمنتـدى العالمـي 
لمكافحـة الإرهـاب. تشـمل الفرص أنشـطة البحث مع 
الوحـدة الأكاديميـة للمعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة 

القانـون وبناء القـدرات مع الوحـدة البرامجية.

ويستند هذا المعلم الهام إلى البيان الوزاري المشترك 
بين الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
لعـام 2018، الـذي شـدد على الحاجـة إلى بناء شـراكة 
قوية ومتداعمة بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
والأمـم المتحـدة. باعتبـاره مؤسسـة مسـتوحاة مـن 
المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب، يفخـر المعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون بمواصلـة بنـاء هذه 

الشـراكة المهمة والنهوض بها.
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الوحدة الأكاديمية

أطلقت الوحدة الأكاديمية عام 2020، وهي إضافة مهمة إلى 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، حيث تقدم دورات 

تأسيسية أطول للأخصائيين الممارسين في مجال العدالة 
الجنائية من المستوى المتوسط لتحسين فهمهم ومهاراتهم 

في مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع سيادة القانون.

صممت الدورات الدراسـية عبـر الإنترنت للوحـدة الأكاديمية لإعداد الممارسـين لمنهجها 
الأساسي، وهو المنهج الأكاديمي الشامل لمكافحة الإرهاب المصمم للمجموعات الصغيرة 
ويقـدم عبـر الحضـور شـخصياً في مالطـا علـى مـدار أسـبوعين. ويهـدف إلـى بنـاء قـدرات 
ومهـارات الأخصائييـن الممارسـين المشـاركين في الخطـوط الأمامية بحيث يحققـون تأثيراً 
مسـتداماً في مؤسسـاتهم المحليـة ويتمتعـون بكفـاءات على المسـتوى الوطنـي. وصممت 
الـدورات الأوليـة وفقـًا لاحتياجـات الممارسـين في أفريقيـا والشـرق الأوسـط وجنوب شـرق 
آسـيا وسـيتم تجريبهـا طـوال عـام 2022. مـع مـرور الوقـت، مـن المقـرر تقديـم المنهـج 
الأكاديمـي لمكافحـة الإرهـاب للأخصائييـن الممارسـين في البلقان وآسـيا الوسـطى وجنوب 
آسـيا. وسـيجري أيضـا تكييفـه في دورة دراسـية خاصـة مدتها أسـبوع واحـد لقضـاة الدائرة 
الابتدائيـة لدعـم الفصـل في هـذه القضايـا المعقـدة تماشـياً مـع سـيادة القانـون. كمـا هـو 
الحـال مـع العرض الأولـي للوحـدة الأكاديمية، لضمـان الاسـتمرارية التشـغيلية خلال هذا 
الوبـاء العالمـي، كان لا بدّ من إعداد وتقديـم تدريب مبتكر عبر الإنترنت بنـاءً على منهجها 
الأساسـي: المنهـج الأكاديمي لمكافحة الإرهـاب عبر الإنترنـت. وهذه الـدورة الرائدة، التي 
ركـزت علـى التحقيقات الاسـتباقية في قضايـا الإرهاب من أجـل تطوير المهـارات والمعارف 
لمنع تنفيذ الهجمات، مصممة خصيصا لمختلف الأعراف القانونية التي تمارس في أفريقيا 
والشـرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. تقدمّ الدورة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية 
 )LMS( مـن خالل جلسـات مباشـرة عبـر الإنترنـت وكذلـك مـن خالل نظـام إدارة التعلـم

الخـاص بالوحـدة، وهو منصـة آمنة عبـر الإنترنت. 

ينتـج عـن أجندة أبحـاث الوحدة الأكاديميـة منحًا دراسـية وأبحاثاً حول التحديـات والفرص 
الناشـئة في مجـالات مكافحـة الإرهـاب وسـيادة القانون، بـدءاً مـن مراجعـة المنهجيات إلى 
تقييـم أنظمـة العدالـة الجنائيـة. ستشـمل الجهـود المبذولـة في مسـار العمل هـذا محتوى 
حصريـًا مـن الزملاء المقيمين للوحـدة الأكاديمية التابعة للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة 

القانـون بالإضافـة إلى خريجـي الدورات.

أدت إضافـة الوحـدة الأكاديميـة إلـى النظـام البيئـي التدريبـي للمعهـد إلى ترسـيخ المعهد 
الدولي للعدالة وسـيادة القانون كمركز إقليمي أساسـي لبناء القدرات والتدريب في مجال 
مكافحة الإرهاب وسيادة القانون. تكمل الدورات التدريبية التي تنظمها الوحدة الأكاديمية 
ورش العمل الأقصر شكلً للوحدة البرامجية من خلال توفير تدريب معمّق على المهارات 
ذات الصلـة بمكافحـة الإرهـاب والجريمـة عبـر الوطنيـة - وتعد أساسـاً قوياً لبنـاء المهارات 
ذات الصلة بالتحديات المحددة والناشـئة التي يتم دراستها من خلال المبادرات الأساسية 

ومسـارات عمل الوحدة البرامجية للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون.
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)CTAC( المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب
سـتعقد الوحـدة الأكاديميـة أول دورات المنهـج الأكاديمـي لمكافحـة الإرهـاب في عـام 2022. سـتقدم النسـخ الأوليـة 
المكررة للمشـاركين الناجحين في دورات المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت وسـتركز على التحقيقات 
التفاعليـة والملاحقـات القضائيـة الناجحة. وتسـتند الـدورة إلى محاكاة قضيـة إرهابية عابـرة للحدود التـي أدُخلت في 
المنهـج الأكاديمـي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت وسـتنقلها إلـى المراحل المتتالية من عمليـة العدالة الجنائية من 
خالل التركيـز على المهـارات والمعارف لضمـان الملاحقات القضائية الناجحة بشـكل أفضل بما يتماشـى مع معايير 
سـيادة القانـون. بصفتـه المنهـج الرئيسـي للوحـدة الأكاديميـة، يمكـن أن يكـون المنهـج الأكاديمـي لمكافحـة الإرهاب 
CTAC )مثل eCTAC( أيضًا دورة مستقلة لتطوير وتعزيز المهارات الأساسية للأخصائيين الممارسين في الخطوط 

الأماميـة بالإضافـة إلى تعديلهـا لتتوافق مع الأعـراف القانونية لـكل مجموعة.

سـيعمل المنهـج الأكاديمـي لمكافحـة الإرهـاب ببنـاء 
المهـارات ذات الصلـة بــ:

الدور الفردي للمدعين العامين والمحققين في كل  	 •
مرحلة مـن مراحل التحقيقـات المتعلقة بالإرهاب 
بـدءاً من جمـع المعلومات الاسـتخبارية والتحقيق 

والمحاكمة وإصدار الأحكام والاسـتئناف

تحسـين التنسـيق بيـن المدعيـن العاميـن وأجهزة  	•
إنفاذ القانون، على كافة الصُعدُ المحلية والإقليمية 

والدولية.

فهـم كيفية اتخاذ قـرارات الاتهـام في قضايا الإرهاب  	•
وغيرهـا مـن القضايـا الجنائيـة الخطيرة وفقـاً لإطار 

حقـوق الإنسـان وسـيادة القانـون

يشـمل  بمـا  الجريمـة،  مسـرح  مـع  التعامـل  	 •
الممارسـات الجيـدة للحفـاظ علـى سالمة مسـرح 
الجريمة لتعظيم قيمة الأدلة التي تجمع في مسرح 

الهجـوم الإرهابـي

الممارسـات الجيدة لتحليل واسـتخدام أدلة الطب  	 •
الشرعي للمساعدة في الحدّ من الاعتماد على الأدلة 

القائمة على الاعتـراف في قضايا الإرهاب

الممارسات الجيدة للإدارة الفعالة للقضايا لضمان  	 •
إجـراء المحاكمـات وغيرهـا مـن إجـراءات المحاكم 

في إطـار حقوق الإنسـان وسـيادة القانون

الممارسـات الجيدة للتعامل مع الشهود والضحايا  	 •
في قضايـا الإرهـاب وغيرهـا مـن القضايـا الجنائيـة 

الخطيـرة

الممارسـات الجيـدة والاسـتراتيجيات المتعلقـة  	 •
بالدعـوى في قاعـات المحكمـة. 
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دورة المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب بالحضور شـخصياً هي دورة مدتها أسـبوعان وتتطلب مشـاركة بدوام كامل 
مـن مشـاركين مختاريـن وتسـتخدم كل من نهج التعلـم المعكوس من خلال اسـتخدام نفس المنصة عبـر الإنترنت 
بالإضافـة إلـى نهـج التعلم التشـاركي لتمكين الممارسـين مـن تعزيز معارفهـم ومهاراتهم الأساسـية. هذه الأسـاليب 

التربوية التفاعلية تشـرك المشـاركين بشـكل مباشـر في عملية التعلم وتستند إلى:

	1 حالة محاكاة لقضية إرهاب دولي تسمح للمشاركين .
بالتعلـم مـن خالل تطبيـق معارفهـم ومهاراتهـم 
مباشرة. في نهاية كل تمرين، يناقش ميسرو المنهج 
الأكاديمـي لمكافحة الإرهاب في جلسـة عامـة النقاط 
التـي يجـب تذكرها والـدروس المسـتفادة والقضايا 

التي يجب تحسـينها.

	2 التناوب بين الحلقات الدراسية التدريبية والتمارين .
العمليـة في إطـار قضية المحاكاة لتعميـق المهارات 
الأساسية للمشاركين في إجراء التحقيقات والملاحقات 

القضائية.

)eCTAC( المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت

نجحت الوحدة الأكاديمية في تقديم سبع دورات من المنهج 
الأكاديمي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت حول التحقيقات 

والملاحقات القضائية الاستباقية لقضايا الإرهاب للممارسين 
على الخطوط الأمامية من أفريقيا والشرق الأوسط.

تمكن هذه الدورة مشاركين مختارين من توسيع معرفتهم حول جمع الأدلة لتعطيل النشاط الإرهابي. وتركز الدورة 
على الاسـتخدام المشـروع والمتناسـب لأسـاليب التحريِّ الخاصة، والتنسـيق الفعاَّل بين الوكالات، والتعاون الدولي 

الفعاَّل. وينقسـم هذا التدريب المبتكر والمؤثر إلى 16 وحدة، ويقدم على مدى أربعة أسـابيع.

تتضمن كل دورة من المنهج ثلاثة مكونات رئيسية:

	1 مراجعة المشاركين لأكثر من 30 محاضرة مسجلة .
مسبقاً ومقاطع فيديو عن دراسة حالة لقضايا دقيقة 
وتحقيقات ناجحـة، إلى جانب توجيه التقدم المحرز 
والدعـم مـن خلال كتـاب تماريـن وحـدة التحقيقات 
الاستباقية ضمن المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب 
عبر الإنترنت ومكتبة واسـعة من الموارد المنسقة 

عبر الإنترنت. 

	2 ثمانـي جلسـات تفاعليـة مباشـرة، مـن بينهـا ثالث .
جلسات توجيهية لمجموعات صغيرة بشأن التنسيق 
الفعال بين المحققين والمدعين العامين، وجمع الأدلة 
لأغـراض الملاحقات القضائية الناجحـة، والتحقيقات 
عبر الحدود. خلال هذه الجلسات التعليمية، يناقش 
المشـاركون خطـط تنسـيق مكافحـة الإرهـاب التـي 
صمموهـا، ويقارنـون اتخـاذ قراراتهـم الاسـتراتيجية 

من أجل التحقيقات الاستباقية، ويناقشون الممارسات 
الجيدة لصياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 

لنشـر تقنيات التحقيق الخاصة. 

	3 تمرين مجسّم لمدة يومين يقوم خلاله المشاركون .
بالتحقيق بشكل استباقي في محاكاة مؤامرة إرهابية 
عبـر الحـدود تسـعى إلـى مهاجمـة البنيـة التحتيـة 
الحيويـة، وتختتم بجلسـات اسـتخلاص المعلومات 
ضمـن مجموعـات صغيـرة. تضـم هيئـة التدريـس 
لـكل دورة مديـر الوحـدة الأكاديميـة واثنيـن مـن 
الزمالء المقيميـن ومستشـار تحقيقـات )وهـو دور 
يؤديه أحياناً كبير مستشـاري التحقيقات في المعهد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون( – وجميعهم من 
الممارسـين والمدربيـن ذوي الخبـرة. يتلقى فريق 
التدريـب دعمًـا إضافيـًا مـن الخبـراء المتخصصيـن 
بموضـوع البحث لزيـادة تحسـين جـودة البرنامج.
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نجح المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في تقديم خمس دورات للمنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت 
طوال عام 2021 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للممارسين من إجمالي 24 دولة 

البلدانالمواعيد

عدد 
الممارسين 
المدربين

17الكاميرون وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وسيراليون والصومال وأوغندا1 – 26 فبراير 2021

19بوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر12 فبراير – 12 مارس 2021

الجزائر وبنن وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى 20 مايو – 18 يونيو 2021
وتشاد وساحل العاج ومالي والمغرب والنيجر والسنغال وتونس

24

الأردن وتشاد وتونس والصومال والمغرب 1 سبتمبر – 1 أكتوبر 2021
والمملكة العربية السعودية وموريتانيا

16

20أوغندا وتنزانيا ورواندا والصومال والكاميرون وكينيا ونيجيريا27 أكتوبر – 26 نوفمبر 2021
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"كانت الدورة تدريباً فريداً وغنياً للغاية. 
سأستفيد من النماذج والقوالب التي وضعها 

المعهد في أيدينا والتي استخدمناها عملياً 
أثناء تمرين الطاولة. شكراً لكم جميعاً على 

هذا الجهد الهائل وأتطلع كثيراً إلى مواصلة 
التدريب مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون، والذي أعتبر نفسي الآن أحد طلابه".

 السيدة حنان قداس
 المساعد الأول للنائب العام في
الشعبة القضائية لمكافحة الإرهاب، تونس
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مقررات المنهج الأكاديمي 
لمكافحة الإرهاب CTAC و 
eCTAC في 2022 – 2023

تعتزم الوحدة الأكاديمية تقديم دورات المنهج الأكاديمي لمكافحة 
الإرهاب بالحضور شخصياً أو عبر الانترنت للممارسين في الخطوط 
الأماميـة مـن البلـدان الأكثـر تضـرراً مـن هـذه الظاهـرة المعقـدة 
والمتطـورة. مـن خالل تقديـم هـذه الـدورات المبتكـرة لأولئـك 
المشـاركين في قضايـا مكافحـة الإرهـاب في هذه البلدان، سـيواصل 
المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانون توسـيع وتعزيز المجتمع 
الديناميكـي للخريجيـن في جميـع أنحـاء أفريقيـا والشـرق الأوسـط 

وجنوب شـرق آسـيا.

أجندة الأبحاث
تقـود الوحدة الأكاديمية أيضًا أجندة بحثية جديدة ومهمة للمعهد 
الدولي للعدالة وسـيادة القانون، والتي ستعمل على تعزيز توفير 
منح للأخصائيين الممارسين لدراسة اتجاهات الإرهاب وسياسات 
وممارسـات مكافحـة الإرهـاب. بعـد مراجعـة المنحـة الحالية حول 
التحديـات الرئيسـية في مجالات مكافحـة الإرهاب وسـيادة القانون، 
وضعـت الوحـدة الأكاديميـة أجنـدة بحثيـة طموحـة وذات آفـاق 
مسـتقبلية تتمحور حول احتياجات الأخصائيين الممارسين، مثل 
التهديدات الناشئة، والممارسات الجيدة والاجتهادات القانونية ذات 
الصلة في مجال مكافحة الإرهاب، واستكشاف طرائق عمل المنظمات 
الإرهابية وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية المستمرة والجديدة. 

ستعود نتائج هذا البحث بالنفع على عمل المعهد الدولي للعدالة 
وسـيادة القانـون، حيـث تصبـح الوحدتـان الأكاديميـة والبرامجيـة 
التابعتين للمعهد أكثر قدرة على توجيه إعداد الممارسات الجيدة 
القائمة على الأدلة، وورش العمل، والدورات التدريبية المتخصصة. 
يتطلع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون إلى مشاركة منتجات 
جـدول أعمالنـا البحثـي الجديد في عـام 2022 وما بعـده، من خلال 
موقـع المعهـد الدولي للعدالـة وسـيادة القانون وبوابـة الخريجين 

ويرحب باهتمـام المانحين بدعم هذا العمل.

الدعم المقدم من المانحين
لـم يكن إطالق الوحـدة الأكاديمية ونجاحهـا ممكناً لـولا رؤية ودعم 
المانحين المؤسسـين الثلاثة للوحدة: حكومات الدنمارك وفرنسـا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وفي عـام 2021، تشـرفت الوحـدة 
الأكاديمية بالترحيب بحكومة أستراليا كجهة مانحة، والتي ستوسع 
نطـاق عمـل الوحـدة ليشـمل جنـوب شـرق آسـيا في عـام 2022. 
ونرحـب بمزيـد من اهتمـام الجهـات المانحـة بدعم عمـل الوحدة 
لبناء قدرات الممارسين في الخطوط الأمامية وتطوير البحوث التي 

تركز على الممارسـين.

إن التزام هؤلاء المانحين بتزويد الأخصائيين الممارسين بتدريب 
أساسـي على المهارات ودعم المنحة التي أنشـئت في إطار الأجندة 
البحثيـة للوحـدة لا يعـد فقـط اسـتثماراً في المعهد الدولـي للعدالة 
وسـيادة القانـون، بـل أهـم مـن ذلـك، إنـه اسـتثمار في الأخصائييـن 
الممارسـين في مجـال العدالة الجنائيـة الذين يعملـون في الخطوط 
الأمامية كل يوم في ولاياتهم القضائية للتحقيق في الجرائم المتعلقة 

بالإرهاب ومقاضاة مرتكبيها.
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الوحدة البرامجية

تقود الوحدة البرامجية تصميم وتقديم ورش عمل قصيرة 
المدة تتناول التهديدات والتحديات النوعية والناشئة 

في مجالي مكافحة الإرهاب وسيادة القانون.

صممـت ورش بنـاء القـدرات التـي جـرى تنظيمهـا وتنفيذهـا في إطـار المبـادرات الأساسـية 
ومسارات عمل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، لتلائم السياقات الوطنية والإقليمية، 
مـع التركيز علـى التطبيق العملي للمهارات والممارسـات الجيدة للتصـدي لتحديات العالم 
الواقعـي التي يواجهها ممارسـو العدالة الجنائيـة الذين نقدم خدماتنا لهـم. تدعم المبادرات 
الأساسـية ومسـارات أنشـطة عمـل المعهد تنفيـذ وتفعيل الممارسـات الجيـدة والتوصيات 
ذات الصلـة للمنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب، واسـتراتيجية الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الإرهـاب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وغيرها من الأطر الإقليمية والدولية. 

خالل الوبـاء العالمـي كوفيد19-، واصلـت الوحـدة البرامجية تصميم مناهجهـا التي تتطلب 
حضوراً شخصياً وعدلتها من أجل دعم تنمية المهارات الفعالة والمستدامة في بيئة تدريب عبر 
الإنترنت. من خلال تسخير الابتكارات البرمجية وتعظيم فوائد المنصات الإلكترونية الأنسب 
لاحتياجات الأخصائيين الممارسين، نجحت الوحدة البرامجية في التغلب على التحديات التي 
فرضها الوباء عبر تقديم دورات بناء القدرات بشكل فعال ومستدام للأخصائيين الممارسين 
في مجـال العدالـة الجنائيـة في المناطـق الجغرافيـة محـور اهتمامنـا. في الربع الأخيـر من عام 
2021، بدأت الوحدة البرامجية في المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون انتقالها إلى الأنشطة 
التـي تتطلـب حضوراً شـخصياً عبر تقديـم ثلاث ورش عمـل في مناطق تركيز المعهـد الدولي 

للعدالة وسيادة القانون وستواصل القيام بذلك في عام 2022، إذا سمحت الظروف بذلك.
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في الربع الأخير من عام 2021، 
بدأت الوحدة البرامجية في المعهد 

الدولي للعدالة وسيادة القانون 
انتقالها إلى الأنشطة التي تتطلب 
حضوراً شخصياً عبر تقديم ثلاث 

ورش عمل في مناطق تركيز المعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون 
وستواصل القيام بذلك في عام 

2022، إذا سمحت الظروف بذلك.
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المبادرات الأساسية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

ً مبادرة التصدي للإرهاب النامي محليا

تعتمـد مبـادرة معالجـة الإرهـاب المحلـي، الممولـة بشـكل أساسـي مـن قبـل حكومـة الولايـات المتحـدة، على عمل 
المعهـد تحـت رعايـة المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب لإعـداد مجموعـة مـن الممارسـات الجيـدة التي تسـتهدف 
التصـدي للإرهـاب المحلـي. خالل عامـي 2017 و 2018، وتحـت رعاية المنتـدى العالمـي لمكافحة الإرهـاب وبتوجيه 
مـن المشـاركين في القيـادة، حكومتا المغرب والولايات المتحـدة، قاد المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون صياغة 
الممارسـات الجيـدة في الرباط-واشـنطن، والتـي أقرها أعضـاء المنتدى العالمـي لمكافحة الإرهاب في سـبتمبر 2018. 
ومنـذ ذلـك الوقـت، قاد المعهد جهـود تنفيذ تلك الممارسـات سـاعياً إلى بنـاء قـدرات الأخصائيين الممارسـين بغية 

تفعيـل الممارسـات الجيـدة ومكافحـة الإرهـاب النامي محليـاً بدعم مـن حكومتي إسـبانيا والولايـات المتحدة.

في الفتـرة 2019-2020، أطلـق المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون رسـمياً مرحلـة تنفيـذ الممارسـات الجيدة 
لمذكرة الرباط - واشنطن، واستضاف سلسلة من ورش العمل المواضيعية لأصحاب المصلحة المتعددين. وشمل 
ذلـك حلقـة العمـل الأولى حـول الإرهـاب بدوافـع عنصريـة وعرقيـة، والتـي أدت في نهاية المطـاف إلى مبـادرة المعهد 

.)REMVE( الدولـي للعدالة وسـيادة القانون بشـأن التطـرف العنيف بدوافـع عنصرية أو عرقيـة

الخطط في إطار هذه المبادرة

مـن خلال العمل المشـترك مع شـبكة المـدن القوية، 
يقوم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بتصميم 
ورشـة عمل إقليمية بعنوان "تعزيز التنسيق الوطني 
والمحلـي بشـأن منـع التطـرف والهجمـات الإرهابيـة 
والتأهب والاسـتجابة لها". من المقرر أن تجمع ورشة 
العمـل في يوليـو 2022، الجهـات الفاعلـة الوطنية ذات 
الصلـة )إنفـاذ القانـون والمدعيـن العاميـن والقضـاة 
وصانعـي السياسـات( والجهـات الفاعلـة المحليـة )بما 
فيهـا مسـؤولي المدينـة وقـادة المجتمـع والزعمـاء 
الدينيين وممثلي المجتمع المدني( لمناقشـة أهمية 
التعاون الوطني والمحلي في الاستعداد للهجوم الإرهابي 
والاستجابة له. ستسمح ورشة العمل هذه للممارسين 
بالنظـر في دراسـات حـالات الإرهـاب المحلـي، وتحديـد 
التحديـات التـي يواجهها كل قطاع في سـياقه الإقليمي. 
وخلال كل ورشة عمل، سيتدرب الممارسون على حل 
قضايـا واقعيـة مـن خالل تطبيـق الممارسـات الجيدة 
لمذكرة الرباط وواشنطن أو غيرها من الوثائق الإطارية 

ذات الصلـة بالمنتدى العالمي لمكافحـة الإرهاب. 

ويظهـر التهديـد العابـر للحـدود الوطنيـة بيـن بلـدان 
جنـوب شـرق آسـيا الحاجـة إلـى نهـج إقليمـي يأخـذ 
في الاعتبـار رابطـات المتمرديـن وأسـاليب عملهـم في 

البلدان المجاورة. وسـيواصل المعهـد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون بهذا الحماس لإعداد ورش عمل تتناول 
الممارسـات الجيـدة في الاسـتعداد للهجـوم الإرهابـي 
والاسـتجابة لـه في ضـوء النهـج الوطنيـة ذات الصلـة في 

عامـي 2022 و 2023.

"ويظهر التهديد العابر 
للحدود الوطنية بين بلدان 

جنوب شرق آسيا الحاجة 
إلى نهج إقليمي يأخذ في 

الاعتبار رابطات المتمردين 
وأساليب عملهم في 
البلدان المجاورة".
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مبادرة السلطات المركزية العالمية

في إطـار مبـادرة السـلطات المركزيـة العالميـة، يعمـل 
المعهـد مـع السـلطات المركزيـة - الكيانـات الوطنيـة 
المسـؤولة عن المسـاعدة القانونية المتبادلة وتسليم 
المجرميـن - وأصحـاب المصلحـة المعنييـن في مجال 
العدالـة الجنائيـة على المسـتويين الوطنـي والإقليمي 
لدعم دورهم الحاسـم في تسـهيل التعـاون القضائي في 

قضايـا الإرهـاب ذات الصلة.

تم إطلاق مبادرة السلطات المركزية العالمية للمعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون )GCAI( في عام 2015 
بدعـم مـن حكومـة الولايـات المتحـدة، وتدعـم تنفيـذ 
الممارسـات الجيـدة بشـأن السـلطات المركزيـة لـدى 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. أصبحت هذه 
المبادئ التوجيهية، التي نشُـرت في عام 2018، مرجعاً 
معترفـًا بـه دوليـًا لتوجيـه عمـل السـلطات المركزيـة، 
وتحديـد الاعتبـارات المؤسسـية والقانونيـة والعمليـة 
الرئيسـية. توضح الممارسـات الجيدة للمعهد الدولي 
للعدالـة و سـيادة القانـون، المتوفرة باللغـات العربية 
والإنجليزيـة والفرنسـية، الممارسـة الجيـدة رقـم 9 
لمذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهـاب حـول الممارسـات الجيـدة لممارسـة فعالـة 

لمكافحـة الإرهـاب في قطاع العدالـة الجنائية.

"ويظهر التهديد العابر للحدود الوطنية بين 
بلدان جنوب شرق آسيا الحاجة إلى نهج 

إقليمي يأخذ في الاعتبار رابطات المتمردين 
وأساليب عملهم في البلدان المجاورة".
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ية العالمية مبادرة السلطات المركز

في إطـار مبـادرة السـلطات المركزيـة العالميـة، يعمل المعهد مـع السـلطات المركزيـة - الكيانات الوطنية المسـؤولة 
عـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتسـليم المجرميـن - وأصحـاب المصلحـة المعنييـن في مجـال العدالـة الجنائيـة 
على المسـتويين الوطني والإقليمي لدعم دورهم الحاسـم في تسـهيل التعاون القضائي في قضايا الإرهاب ذات الصلة.

تم إطلاق مبادرة السـلطات المركزية العالمية للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون )GCAI( في عام 2015 بدعم 
مـن حكومـة الولايـات المتحـدة، وتدعـم تنفيـذ الممارسـات الجيـدة بشـأن السـلطات المركزيـة لـدى المعهـد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون. أصبحت هذه المبادئ التوجيهية، التي نشُرت في عام 2018، مرجعاً معترفاً به دولياً لتوجيه 
عمل السـلطات المركزية، وتحديد الاعتبارات المؤسسـية والقانونية والعملية الرئيسـية. توضح الممارسـات الجيدة 
للمعهد الدولي للعدالة و سـيادة القانون، المتوفرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسـية، الممارسـة الجيدة رقم 
9 لمذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول الممارسات الجيدة لممارسة فعالة لمكافحة 

الإرهاب في قطـاع العدالة الجنائية.

الإجراءات المحلية الموحدة للتعاون 
القضائي الدولي في جميع أنحاء غرب أفريقيا

في مايـو 2021، انضم المعهد الدولي للعدالة وسـيادة 
القانـون إلـى السـلطة المركزيـة في المملكـة المتحـدة 
)UKCA( لتقديـم ورشـة عمـل عبـر الإنترنـت لــ 15 
مستشـاراً قانونياً ومدعياً عامًا من الكاميرون وغامبيا 
وغانـا ونيجيريا، تهـدف إلى توحيـد الإجـراءات المحلية 
للتعاون القضائي الدولي عبر دول غرب إفريقيا الناطقة 
باللغـة الإنجليزيـة. ونظـرت ورشـة العمـل هـذه، التي 
اسـتندت إلـى سلسـلة مـن المشـاورات الفرديـة مـع 
البلـدان المشـاركة، في مشـروع نـص يكـون أساسـاً 
لمجموعـة موحدة من المبادئ التوجيهية للمسـاعدة 
القانونيـة المتبادلـة بشـأن المسـائل الجنائيـة لهـذه 
البلـدان. وخالل ورشـة العمـل التـي عقـدت في مايـو، 
قدم الممارسون اقتراحات لتحسين الوثيقة وضمان أن 
تعكس احتياجات وخصوصيات بلدان المنطقة. وأثُري 
النقاش بملاحظات الخبراء واقتراحاتهم من السلطات 
المركزية في كندا واسكتلندا والولايات المتحدة، الذين 
تبادلوا الممارسـات الجيدة والدروس المسـتفادة من 
خبرتهـم الطويلـة في التعامـل مـع طلبـات المسـاعدة 
القانونيـة المتبادلـة. وبمجـرد الاتفـاق علـى الصيغـة 
النهائيـة للوثيقـة، سـيجري إطالع صانعـي القـرار في 
البلدان المشـاركة عليها رسـمياً للنظر فيها والموافقة 

عليهـا في نهايـة المطاف.

دعم السنغال في تحديث قانون 
التعاون القضائي الدولي الجديد

في ديسـمبر 2021، انضـم المعهـد الدولـي للعدالـة 
وسيادة القانون إلى 16 من القضاة والمدعين العامين 
وخبـراء الصياغة القانونية من وزارة العدل السـنغالية 
للتعليـق على مشـروع قانون السـنغال الجديد بشـأن 
التعـاون القضائـي الدولـي وتنقيحه. وسـيكون القانون 
الجديد، الذي ينشـئ إطاراً قانونياً للمسـاعدة القانونية 
المتبادلـة وتسـليم المجرميـن ونقـل السـجناء علـى 
الصعيد الدولي وإجراء تحقيقات مشتركة، أول إصلاح 

رئيسـي للتشـريعات السـنغالية منذ عام 1971.
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وشـددت ورشـة العمل المعنية بالصياغـة صياغة القانـون الجديد 
وكفلـت امتثالـه للمعاييـر الدولية. وعلى غـرار ورشـة العمل التي 
عقُدت على الإنترنت في مايو، قام خبراء من السلطات المركزية في 
فرنسـا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإثراء ورشـة العمل 
التـي عقُـدت بالحضور شـخصياً في السـنغال، وعرضـوا أمثلة هامة 
للدروس المسـتفادة مـن تجاربهم الطويلـة في التعامل مع طلبات 

المسـاعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسـليم المطلوبين.

سيقوم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ووزارة العدل بإجراء 
مراجعـات نهائيـة وتقديم مشـروع القانـون إلى جمهور أوسـع من 
المتخصصين في مجال العدالة، في ورشة عمل المصادقة في فبراير 
2022، والتي ستهدف إلى تأمين الدعم من المسؤولين الحكوميين 
رفيعي المستوى لاعتماد القانون وتنفيذه رسمياً. وبمجرد اعتماد 
هذا القانون الجديد، سـيوفر للممارسين المحليين والأجانب على 
حـد سـواء فهمـاً أفضل لأسـاليب وعمليـات تبـادل السـنغال للأدلة 
والاسـتخبارات مـع البلـدان الأخـرى، مما يسـهم بدوره في تحسـين 
التعـاون القضائـي في المنطقـة وخارجهـا. ومن شـأنه أيضـاً أن يضع 
السـنغال في موقـع قيـادي في غـرب أفريقيـا مـن حيـث إنشـاء إطـار 

قانونـي حديث وفعال لمكافحـة الجريمة عبر الوطنية.

الخطط في إطار هذه المبادرة

المؤتمر الوزاري الإقليمي للبحيرات الكبرى 
المعني بتعزيز التعاون القضائي

يأمل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في التعاون مع المؤتمر 
الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومكتب المبعوث الخاص 
للأمـم المتحدة للبحيـرات الكبرى في كينشاسـا )جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة( لرعاية اجتماع تقني ومؤتمر وزاري في يونيو 2022 
بهدف اعتماد قائمة من الالتزامات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي 
في المنطقة. تسـتند الالتزامات إلى الممارسـات الجيدة للسـلطات 
المركزية في المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون والتعليقات التي 

جمعهـا المعهد خلال البرامـج الثنائية والإقليمية مع الممارسـين 
والخبراء في مكتب الشـؤون الدولية التابع لـوزارة العدل الأمريكية 

والسلطة المركزية في المملكة المتحدة.

وسـيكون مـن الأهـداف الإضافية للمؤتمـر اعتماد مبـادئ توجيهية 
إجرائية نموذجية للمساعدة القانونية المتبادلة تسترشد بها الدول 
الأعضـاء في المؤتمـر الدولي المعنـي بمنطقة البحيـرات الكبرى في 
وضع استراتيجياتها الخاصة بكل بلد. وسيسعى المؤتمر أيضا إلى 
تحديد الخطوات التالية ذات الأولوية لضمان تنفيذ الالتزامات، مثل 
إنشـاء مجموعات عمل وخطط عمل وطنية. لا تزال شبكة التعاون 
القضائي للبحيرات الكبرى التابعة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة 
البحيرات الكبرى شـريكاً رئيسـياً للمعهد الدولي للعدالة وسـيادة 
القانون للعمل من خلال ورش عمل بناء القدرات والتوجيه الفني 

للإصلاح التشريعي والمساعدة الموجهة المماثلة.
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مبادرة تحقيقات

تبنـي مبـادرة التحقيقـات قـدرات المحققيـن وغيرهـم مـن ممارسـي إنفـاذ القانـون علـى جمـع وإعـداد المعلومـات 
الاسـتخباراتية والأدلـة في المضماريـن المـادي والرقمـي/ الإلكتروني لبنـاء قضايا قوية ضـد الجهات الفاعلـة الإرهابية. 
تدعم المبادرة تنفيذ توصيات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشـأن اسـتخدام وحماية المعلومات الاستخباراتية 
في التحقيقـات والملاحقـات القضائيـة التي يقودها قطـاع العدالة الجنائية والقائمة على سـيادة القانـون، والتي توضح 
الممارسـة الجيدة 6 من مذكرة الرباط بشـأن الممارسات الجيدة لممارسـة فعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة 
الجنائيـة )مذكرة الرباط(، وكذلك توصيات أبوجا بشـأن جمع الأدلة واسـتخدامها وتبادلهـا لأغراض الملاحقة القضائية 
الجنائيـة للمشـتبه في كونهـم إرهابيين )توصيـات أبوجا(. كما تدعم مبـادرة التحقيقات الإجـراءات التي دعـا إليها قرار 

مجلـس الأمـن رقـم 2396 لتعزيز التعـاون الدولي في مجـال التحقيق في قضايا مكافحـة الإرهاب.

المرحلة الأولى: بناء القدرات في مجال التحقيق في مكافحة الإرهاب في 
صوماليلاند الذي تقوده الاستخبارات وتستند إلى الأدلة

في فبرايـر 2021، نفذ المعهد الدولي للعدالة وسـيادة 
القانـون المرحلـة الأولـى مـن بنـاء القـدرات في مجـال 
التحقيـق في مكافحـة الإرهاب في صوماليلانـد، وهو بناء 
متعدد الوكالات وقائم على المعلومات الاسـتخباراتية 
وعلـى الأدلـة. وبقيـادة فيليـب تاكـر، كبير مستشـاري 
التحقيقات في المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
)وهو موظف منتدب من المملكة المتحدة( وبتمويل 
كبير من حكومة المملكة المتحدة، ضمت هذه الوحدة 
التي تستغرق 10 أيام 41 ممارساً من الشرطة والجيش 

وخفر السواحل والسـجون ودائرة الهجرة.

وركـز المنهج الدراسـي على تعزيز المهـارات العملية 
والعمليـات اللازمـة للتعـاون القضائـي الدولـي، وجمع 
الأدلـة والمعلومـات الاسـتخبارية بالتـوازي، وتطبيـق 
القانون من قبل الممارسـين، وإدارة المخاطر، وإدارة 
مسـرح الجريمـة، والتحقيـق الممنهـج، وبنـاء العلاقة 
خلال مقابلات الاستجواب. وكانت ردود الفعل إيجابية 
للغاية، حيث أشاد المشاركون بالنهج متعدد الوكالات 
وتعهـدوا بالعمـل بشـكل أوثـق في المسـتقبل وتبـادل 
المعلومـات الاسـتخباراتية بسـهولة أكبـر بيـن جميـع 

المنظمـات المهتمة.

"في فبراير 2021، نفذ المعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون المرحلة الأولى 

من بناء القدرات في مجال التحقيق في 
مكافحة الإرهاب في صومالي لاند".
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المرحلة الثانية: وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب وبناء القدرات 
في مجال التحقيقات متعددة الوكالات في ملاوي

يأمل المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون في تكرار 
نجاح برنامج صوماليلاند في عام 2022 مع دورة ثانية 
مدتهـا أسـبوعين للمحققيـن، هـذه المـرة في مالوي. 
وسيستمر البرنامج، الذي سيدعمه تمويل من حكومة 
المملكة المتحدة، في التركيز على تنفيذ مذكرة الرباط 
وتوصيات أبوجا الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب، وسيستقطب حوالي 40 ممارساً من الشرطة 
وقـوات الدفـاع ودائـرة الاسـتخبارات ودائـرة الهجـرة 

والسجون وسلطات التحقيقات المالية.

ومن المقرر، على غرار برنامج صوماليلاند، أن يركز منهج 
ورشة العمل في ملاوي على توسيع نطاق فهم المشاركين 
للتهديـد الإرهابـي الذي تواجهـه مالوي، ووضع الخطوط 
العريضة لاستراتيجية لمكافحة الإرهاب من أجل التصدي 
لذلـك التهديـد، وتعزيز مهـارات المشـاركين ومعارفهم 
للتحقيـق في الإرهاب، مع التشـديد على أهمية اعتبارات 
حقوق الإنسـان وسـيادة القانون. ويأمل المعهـد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون على وجـه الخصـوص في الأخذ 
بأسـاليب لتقييم وإدارة التهديدات والضعف والمخاطر، 
ودراسة هياكل التعاون بين الوكالات، وبناء العلاقة خلال 
مقابلات الاستجواب، واستكشاف تقنيات التحقيق الموازية.

"ومن المقرر، على غرار برنامج صومالي 
لاند، أن يركز منهج ورشة العمل في 

ملاوي على توسيع نطاق فهم المشاركين 
للتهديد الإرهابي الذي تواجهه ملاوي".
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مبادرة بناء القدرات القضائية

تتضمـن مبـادرة بنـاء القـدرات القضائيـة، وهـي مـن 
أقـدم المبـادرات الأساسـية للمعهـد الدولـي للعدالـة 
وسـيادة القانـون وأكثرهـا تنوعـًا، مجموعـة متنوعـة 
من الأنشـطة التـي يدعمها المعهد مـن خلالها الجهات 
الفاعلة القضائية أثناء تعاملها مع قضايا الإرهاب ضمن 
إطار سـيادة القانون، اعتماداً على مذكرة لاهاي بشـأن 
الممارسـات الجيدة للسـلطة القضائية عند الفصل في 
جرائم الإرهاب،  وتوصيات غليون الصادرة عن المنتدى 
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب بشـأن اسـتخدام التدابيـر 
الإداريـة القائمة على سـيادة القانون في سـياق مكافحة 
الإرهاب ،  ومذكرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
بشـأن نهـج العدالـة الجنائيـة للروابـط بيـن الإرهـاب 
والجرائـم الدوليـة الأساسـية، وجرائم العنف الجنسـي 
والجنساني، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والرق 
والجرائـم ضـد الأطفـال، والأدوات والوثائـق التوجيهيـة 
الأخرى ذات الصلة الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة 

وسـيادة القانون والأمـم المتحدة. 

ويضطلـع الممارسـون في مجـال العدالـة الجنائيـة – 
القضاة، وقضاة التحقيق، والمدعون العامون، ومحامو 
الدفـاع، وجهـات إنفاذ القانون – بدور محـوري في إجراء 
التحقيقات في إطار سيادة القانون والمحاكمات العادلة، 
وعـن طريـق تشـجيع المقاضـاة العادلـة والقائمة على 
الأدلة، وضمان حماية حقوق المتهمين، وإصدار أحكام 
نافـذة. في إطـار مبـادرة بناء القـدرات القضائيـة، تعمل 
الوحدة البرامجية بالتعاون مع الممارسين والمانحين 
والمنظمات الشريكة لتصميم وتنفيذ برامج مخصصة 
في منطقـة السـاحل والقـرن الأفريقـي وشـرق وغـرب 
إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب 
وجنوب شرق آسـيا. وهذه التبادلات بين الأقران، التي 
تقـدم بدعـم مـن جهـات مانحـة مثـل الاتحـاد الأوروبي 
وحكومـات ألمانيـا وتركيـا وسويسـرا وكنـدا والولايـات 
المتحدة، وغالباً بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، 
تزود الأخصائيين الممارسين في مجال العدالة بالمهارات 
التقنية اللازمة لمتابعة القضايـا وإدارتها والتنقل على 
نحـو يتسـم بالكفـاءة والنزاهـة والاسـتقلالية، في مجال 
شديد الحساسية ويتأثر بالمخاوف السياسية والأمنية. 

تنفيذ توصيات غليون الصادرة عن المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن استخدام 

الإجراءات الإدارية المستندة إلى سيادة 
القانون في سياق مكافحة الإرهاب

في مـارس ويونيو وأكتوبر 2021، عقـد المعهد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون والمركـز الدولـي لمكافحـة 
الإرهاب سلسـلة مـن ورش العمل عبر الإنترنت حول 
تطبيق التدابير الإدارية في سياق مكافحة الإرهاب وإطار 
سـيادة القانون. جمعت ورش العمـل هذه، بدعم من 
حكومة سويسـرا، بين أخصائيين ممارسين من غرب 
وشرق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وجنوب وجنوب شـرق آسـيا لمناقشة توصيات غليون 
الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن 
اسـتخدام التدابير الإدارية القائمة على سيادة القانون 

في سياق مكافحة الإرهاب.

وتناولت وحدات حلقة العمل عدداً من المسائل الهامة 
المتعلقـة بتنفيـذ التدابيـر الإداريـة في سـياق مكافحـة 
الإرهـاب، بمـا في ذلك شـكل الإطـار القانوني لاسـتخدام 
التدابير الإدارية، وكيفية تنظيم الرقابة على الاستخدام 
المشـروع لهـذه التدابير، وكيفية إنشـاء آليـات لتقييم 
المخاطر، وكيفية ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان عند تنفيذ التدابير الإدارية واستخدامها في سياق 
مكافحـة الإرهاب. واسترشـد الأخصائيون الممارسـون 
بسـتة أشـرطة فيديـو مسـجلة مسـبقاً ودليـل تدريبي 
أعـده المركـز الدولـي لمكافحـة الإرهـاب، ثـم طبقـوا 
المهارات المسـتفادة على دراسـتي حالة شـاملتين في 

أربع جلسـات عامة تفاعلية عبـر الإنترنت.
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الخطط في إطار هذه المبادرة

ورش عمل عبر الإنترنت للمعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون/المركز الدولي لمكافحة الإرهاب

بالشـراكة مع المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، يعتزم 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون تقديم سلسلة 
مـن ورش العمـل عبـر الإنترنـت في عـام 2022 تركـز 
علـى وضـع حـدّ للإفالت مـن العقـاب علـى الجرائـم 
الإرهابية، ومسـاءلة الإرهابييـن عن المجموعة الكاملة 
مـن الجرائم التـي ارتكبوهـا، ووضع منهجيـات لإصلاح 
الضـرر واسـتعادة الكرامـة للضحايـا ومنـع ارتـكاب 
هـذه الجرائـم الخطيـرة في المسـتقبل. وسـتعُقد هذه 
السلسـلة مـن ورش العمـل، المعنونـة باسـم ورش 
عمـل المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون بشـأن 
نهُـج العدالـة الجنائيـة للروابط بيـن الإرهـاب والجرائم 
الدولية الأساسية، وجرائم العنف الجنسي والجنساني، 
والاتجار بالبشـر، وتهريب المهاجرين، والرق والجرائم 

المرتكبة ضد الأطفال )ورش عمل المساءلة(، في مارس 
)البلـدان الناطقـة بالإنكليزية في شـرق أفريقيـا(، ومايو 
)البلـدان الناطقة بالفرنسـية في غرب أفريقيـا(، ويونيو 

)منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا(.

وستسـلط ورش العمـل هـذه الضـوء علـى أن الأعمال 
الإرهابية يمكن أن تشـكل جرائم دولية أساسـية، مثل 
الإبـادة الجماعيـة وجرائـم الحـرب والجرائـم المرتكبـة 
ضـد الإنسـانية. وسـتتناول المناقشـات أيضـاً الصلـة 
بيـن جرائم العنف الجنسـي والعنف القائـم على النوع 
الاجتماعي والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والرق، 
وكذلـك الجرائـم المرتكبـة ضـد الأطفـال. والهـدف مـن 
ذلك تشـجيع الممارسـين على النظـر في مزايا وعيوب 
مقاضاة الإرهابيين المزعومين على المجموعة الكاملة 
مـن الجرائـم التي ارتكبوهـا، دون أن يقتصـر ذلك على 

قانـون مكافحة الإرهـاب المحلي. 
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ورشة العمل المشتركة بين المعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون ومكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعجيل 
باستعراض القضايا والحدّ من الاحتجاز 

السابق للمحاكمة على الجرائم الإرهابية 
من خلال تكنولوجيا الوصول عن بعد 

وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمـة، يصُمـم المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة 
القانـون مشـروعاً تجريبيـًا لاسـتخدام التكنولوجيـا عن 
بعُد لربط المدعين العامين في قضايا الإرهاب ومحامي 
الدفـاع في عاصمـة النيجـر بالمشـتبه بهـم المحتجزين 
في المناطـق النائيـة، بهدف السـماح للمدعين العامين 
بتقييـم الأدلـة والاسـتماع إلـى المتهميـن قبـل الإذن 

بالمقاضـاة والأمـر باحتجازهـم ونقلهم إلـى نيامي. 

سينظم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومكتب 
الأمـم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمة ورشـة 
عمل في يوليو 2022 في نيامي لعقد اجتماع لمجموعة 
من قطاع العدل والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا 
الفائقة لتقييم شرعية وجدوى هذا المشروع التجريبي. 
وسـتكون الأهداف إجراء تقييم مفصل للإطار القانوني 
الوطني للإجراءات الجنائية المتعلقـة بقضايا الإرهاب، 
وتحديد فرص إدخال أدوات الوصول عن بعد، ودراسة 
احتياجات النيجر من الدعم التكنولوجي، ومن ثمّ إدراج 

النتائج في خارطة الطريق للمشروع التجريبي.

من شـأن إدخال تكنولوجيا الوصول عن بعد في مرحلة 
مـا قبـل المحاكمـة أن يتيـح للمشـتبه فيهـم إمكانيـة 
الحصـول في أبكـر وقـت علـى المشـورة القانونيـة، 
وتخفيـض التكاليـف المرتبطـة بالنقـل مـن المناطـق 
النائية إلى العاصمة، والحد من الاحتجاز غير الضروري 
قبـل المحاكمـة، والتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن الإحباط 
والحرمان والضعف المرتبطين بالاحتجاز المطول قبل 

المحاكمـة وإسـقاط التهـم في نهايـة المطاف. 

الأمـل هـو أنـه في حالة نجاح هـذا المشـروع التجريبي، 
يمكن تمديده إلى مراحل أخرى من الإجراءات الجنائية 
في النيجـر وفي النهايـة إلى دول أخرى في غـرب إفريقيا، 
للمساعدة في معالجة قضايا مثل المسافات الشاسعة 
بين السجون والمحاكم المركزية، ومحدودية الوصول 
إلـى محامـي الدفـاع في المناطـق النائيـة، والتكاليـف 
والمخاطـر الأمنيـة المرتبطـة بالنقـل، وكذلـك القضايـا 
المعلقة المتعلقة باستمرارية العمليات خلال الأزمات 
كمـا هو الحـال مع قيود السـفر، في جائحـة كوفيد19-.

الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة 
في سياق سيادة القانون

كمـا تلقـى المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
تمويالً مـن حكومـة ألمانيا لمشـروع جديد يهـدف إلى 
الحـد مـن الاحتجـاز المفرط والمطـول قبـل المحاكمة 
وبالتالـي معالجـة آثـاره السـلبية، بمـا في ذلـك انتهـاك 
الحقوق الإجرائية ومخاطر التطرف في السجن. في حلقة 
عمـل مـن المقـرر عقدهـا في أكتوبـر 2022، سـيجمع 
المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانون مـا يصل إلى 
45 محققـًا ومدعياً عامًا وقضـاة وغيرهم من أصحاب 
المصلحة المعنيين من بنن والكاميرون وكوت ديفوار 

والنيجـر والسـنغال وتوغو في كوتونـو، وبنن.

تهـدف ورشـة العمل إلـى زيادة قـدرة الجهـات الفاعلة 
في قطـاع العدالـة علـى تحديـد واسـتخدام التدابير غير 
الاحتجازيـة بطريقـة تحترم الحقـوق الإجرائية للمدعى 

عليهـم مـع الاسـتمرار في حماية الحـق العام.

ويهـدف المشـروع أيضـاً إلـى التقليـل إلـى أدنـى حـد 
مـن عدد المعتقليـن المودعين في الحبـس الاحتياطي؛ 
واستكشـاف بدائـل للملاحقـة القضائيـة والحبـس؛ 
وتحسـين معاملـة المعتقليـن الذيـن مـن الضـروري 
احتجازهم؛ وتعزيز قدرات المشـاركين على اسـتخدام 
نهـج قائـم علـى حقـوق الإنسـان إزاء الاحتجـاز السـابق 

للمحاكمـة.
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المبادرات الأساسية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

مبادرة قضاء الأحداث

تدعم مبادرة قضاء الأحداث تنفيذ مذكرة نوشاتيل الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن الممارسات 
الجيـدة لقضـاء الأحداث في سـياق مكافحة الإرهـاب من خلال بنـاء القدرات الإقليميـة والقطاعية وتطويـر أدوات تخدم 
الأخصائييـن الممارسـين الذين يتعاملون مع قضايـا الأحداث. يفخر المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون بأنه أدى 
دوراً رئيسـياً في تطويـر هذه الممارسـات الجيـدة المهمة ولا يزال منفـذاً رائداً، ويعمل مع ممارسـي العدالة الجنائية 

على المسـتويات الوطنية والإقليمية والقطاعية ويتمتع بسـمعة دولية متزايدة من حيث الخبرة في هذا الشـأن. 

ورشة العمل الثانية لبناء قدرات 
الممارسين الإثيوبيين

بعـد أول ورشـة عمـل ناجحـة لإثيوبيـا في إطـار مبـادرة 
قضاء الأحداث للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
، في 9-11 ديسمبر 2020، عقد المعهد الدولي للعدالة 
وسـيادة القانـون ورشـة عمـل ثانيـة علـى المسـتوى 
الوطني في 6-7 أبريل 2021. جمعت ورشة العمل، التي 
تـم تقديمها باسـتخدام نمـوذج تدريـب هجين تضمن 
عناصـر تدريبية عبـر الإنترنت وعبر الحضور شـخصياً، 
16 أخصائيـاً ممارسًـا، مـن بينهـم المدعـون العامـون 
والمحامـون العامـون والقضـاة ومسـؤولو الإصلاحيات 
وأصحـاب المصلحـة الآخريـن ذوي الصلـة، جنبـًا إلـى 
جنب مع المستشـار القانوني المقيم لمكتب التطوير 
والمسـاعدة والتدريـب للمدعيـن العاميـن في الخـارج 
)OPDAT( التابع لوزارة العدل الأمريكية وغيرهم من 

المهنيين من السـفارة الأمريكيـة في إثيوبيا.

وتمثلـت الأهـداف الرئيسـية لورشـة العمـل في زيـادة 
تعزيز مهارات الأخصائيين الممارسين رفيعي المستوى 
وتعاونهـم لضمـان تحقيـق العدالـة للأطفـال في سـياق 
مكافحـة الإرهـاب ووضـع الصيغـة النهائيـة لمشـروع 
التوصيـات الشـاملة لعـدة قطاعـات المقدمـة خالل 
ورشة العمل الأولى في ديسمبر 2020. صمم التدريب 
لإثيوبيا، بناءً على إطار القواعد والمعايير الدولية بشأن 
حقـوق الطفل والممارسـات الجيـدة المنصوص عليها 
في مذكرة نيوشـاتل بشـأن الممارسـات الجيدة لقضاء 

الأحداث في سـياق مكافحـة الإرهاب.

ورش عمل لبناء القدرات على 
الصعيد الوطني في النيجر

بناءً على خبرته وقيادته في توفير بناء القدرات شخصياً 
وعبر الإنترنت في مجال قضاء الأحداث، على المستويين 
الإقليمي والوطني، عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون ورشتي عمل على المستوى الوطني بناءً على 
طلب المسـؤولين النيجيريين. جمعت ورشـة العمل 
الأولـى، التي تـم تقديمها عبر الإنترنـت في يوليو 2021 
بسبب القيود المستمرة التي فرضها وباء كوفيد19-، 
25 أخصائيـاً ممارسًـا بمـا فيهم المحققـون والمدعون 
العامون والقضاة ومسؤولو السجون وممثلو المدرسة 
الوطنيـة للتدريب القضائي في النيجر ومسـؤولون من 
مركز العبـور والإحالـة للقصر وأخصائيـون اجتماعيون 

وجهات فاعلة أخرى ذات صلة. 

بعـد تخفيـف قيود السـفر الخاصة بــكورونا، اسـتضاف 
المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون بنجاح ورشـة 
العمـل الثانيـة بالحضـور شـخصياً في ديسـمبر 2021، 
بتمويـل مـن حكومـة الولايـات المتحـدة ودعـم تقنـي 
مـن السـفارة الأمريكيـة في النيجـر، سـيما المستشـار 
القانوني المقيم لمكتب التطوير والمساعدة والتدريب 
للمدعين العاميـن في الخارج )OPDAT( التابع لوزارة 
العدل الأمريكية. وكان الهدف من التدريب بناء مهارات 
الأخصائييـن الممارسـين مـن أجـل التصـدي بنجـاح 
للمسـائل المتعلقة بإعـادة تأهيـل الأطفـال المتأثرين 
بالإرهـاب وإعـادة إدماجهـم، وتشـجيع التعـاون بيـن 
الجهـات الفاعلـة، ووضـع خطة عمـل تتألف مـن قائمة 
مـن التوصيـات الشـاملة لعـدة قطاعـات للتعامـل مع 

الأطفـال في سـياق مكافحـة الإرهاب.

خلال ورشة العمل الثانية، نسق المعهد الدولي للعدالة 
وسـيادة القانون مع السـلطات المحلية للقيـام بزيارة 
ميدانيـة إلـى مركز العبـور والإحالـة للقاصريـن، والتي 
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شـاهدها جميـع المشـاركين تقريبـًا لأول مـرة. عـرفّ 
المديـر الإقليمـي لحمايـة الطفـل في نيامـي الحضـور 
بالمركـز وسـلط الضـوء علـى ملـف الأطفال والأنشـطة 

التـي يقدمهـا المركـز والتحديـات التـي يواجهونهـا.

وفي نهايـة ورشـة العمـل، أكمـل المشـاركون وضـع 
التوصيات الشاملة لعدة قطاعات للتعامل مع الأطفال 
في سـياق مكافحـة الإرهـاب التـي كانـوا قـد شـرعوا في 
وضعهـا في ورشـة العمـل الأولـى. وتتألـف التوصيـات 
مـن توجيهات عمليـة للأخصائيين الممارسـين بشـأن 
الكيفية التي يمكنهم بها ضمان حقوق الأطفال المشتبه 
في ارتكابهـم جرائـم ذات صلـة بالإرهـاب بمـوارد أقـل 
ودون تغييـر القانـون القائـم. وتتضمن أيضـاً فرعاً من 
التوصيات الموجهة إلى حكومة النيجر. وضمن ورشة 
العمـل الثانيـة هذه، وضـع المشـاركون خارطـة طريق 
واضحـة لتحقيـق تغييـرات مسـتدامة في الممارسـات 
الحاليـة للتعامل مـع الأطفـال المتورطيـن في الإرهاب.

الإطلاق العام لملاحظات قضاء الأحداث 
من قبل الممارسين الصادرة عن المعهد 

الدولي للعدالة وسيادة القانون

في فبرايـر 2022، يسـتضيف المعهـد الدولـي للعدالـة 
وسيادة القانون إطلاقاً افتراضياً لمدة يومين لملاحظات 
قضـاء الأحداث للممارسـين الخاصـة بالمعهـد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون لتقديم الملاحظات للممارسين 
في جميع أنحاء العالم ودعوة مجموعة متميزة ومتنوعة 
مـن الخبـراء المتخصصيـن للتعليـق علـى المذكـرات 

والمبـادئ التي وردت بها. 

التـي  الممارسـين،  الأخصائييـن  ملاحظـات  تقـوم 
أعـدت بدعـم مـن حكومـة الولايـات المتحـدة، بتوجيـه 
المدعين العامين والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع 
ومسؤولي الاحتجاز في إدارة الأطفال المتورطين في قضايا 
الإرهاب والتعامل معهم على نحو خاص، وتنفيذ مذكرة 
نيوشاتل بشأن الممارسـات الجيدة لقضاء الأحداث في 

سـياق مكافحة الإرهاب.

الخطط في إطار هذه المبادرة

مـع توسـع ملـف المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة 
دوره القيـادي في قضـاء الأحـداث، تسـعى المزيـد من 
المنظمـات إلـى الحصول علـى خبرتنـا في التعامل مع 
الأحـداث الإقليميـة والدوليـة. علـى سـبيل المثـال، 
يتطلـع المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون إلى 
دور متحدث في الاجتماع العام للفريق العامل لمنطقة 
غـرب أفريقيـا )WA( في أكـرا، غانـا في يوليـو 2022 
لمناقشـة جهـوده في مجـال قضـاء الأحـداث في سـياق 
مكافحـة الإرهاب بمشـاركة أخصائيين ممارسـين من 
غـرب أفريقيـا لتنفيذ مذكرة نيوشـاتيل الصـادرة عن 

المنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. 

كمـا طلبـت وزارة العـدل الأمريكية/مكتـب التطويـر 
والمسـاعدة والتدريـب للمدعيـن العاميـن في الخـارج 
)OPDAT( في بوركينـا فاسـو الشـراكة مـع المعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون لتنظيـم وتنفيـذ 
ورشـة عمـل بحضـور شـخصي للمشـاركين في بوركينا 
فاسـو لمسـاعدتهم على التعامـل بفعالية مـع الأطفال 

المتضرريـن مـن الإرهـاب.
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المبادرات الأساسية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

مبادرة إدارة السجون

يمكن أن تكون السجون أرضا 
خصبة للتطرف المفضي إلى عنف 
الأفراد المحرومين، سيما عندما 

يحتجزون المقاتلين العائدين 
والمتطرفين العنيفين. وترتفع 

المخاطر على وجه الخصوص في 
السجون التي تعاني من ضعف 
عمليات الإدارة وضعف الرقابة.

دعمـًا لتنفيـذ توصيـات إدارة السـجون الصـادرة عـن 
المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون لمكافحـة 
التطرف في السجون ومعالجته )المشار إليها فيما يلي 
باسـم توصيـات إدارة السـجون الصـادرة عـن المعهـد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون( والممارسات الجيدة 
ذات الصلـة الصـادرة عن المنتـدى العالمـي لمكافحة 
الإرهـاب وغيرهـا مـن الأدوات، عمـل المعهـد مـع 
الممارسـين لتعزيـز أنظمـة التصنيـف وبرامـج إعادة 
التأهيـل وإعـادة الإدماج القائمـة على سـيادة القانون 
للمتطرفيـن العنيفين واسـتراتيجيات إدارة السـجون 

الفعالـة للحـد مـن المزيـد مـن التطرف.

أطلق المعهد الدولي للعدالة و سـيادة القانون مبادرته 
لإدارة السجون في اجتماع للخبراء عام 2015 عمل خلاله 
حراس السـجون ومديرو السـجون وصانعو السياسات 
ومديـرو البرامـج علـى وضـع مجموعـة مـن التوصيات 
لمواجهة التطرف داخل السـجون والتصدي له. شـكلت 
توصيات مبادرة المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون 
لإدارة السـجون أساسـاً لعمـل المعهـد في هـذا المجال، 
حيـث نفـذت سـت عشـرة توصيـة عبر خمسـة أقسـام 
شـملت العمليـات والإدارة والتنظيم؛ والفـرز والتقييم 
والتصنيف وإدارة الحالة؛ والانضباط والمساءلة؛ والأمن 

والاسـتخبارات؛ والبرامج والرعاية اللاحقة.

كمـا تدعـم مبادرة إدارة السـجون تنفيـذ مذكرة روما 
بشـأن الممارسـات الجيـدة لإعـادة تأهيـل وإعـادة 
دمـج المجرميـن المتطرفيـن العنيفيـن والإجـراءات 
التـي نص عليهـا قرارا مجلـس الأمـن 2178 و2396، 
والتدابير الرامية إلى الحفاظ على بيئة آمنة وإنسانية 
والمسـاعدة في معالجـة التطـرف المـؤدي إلـى العنـف 
وتجنيـد الإرهابييـن داخل السـجون. وتشـمل الأدوات 
الأخـرى المدمجـة في المناهـج التدريبيـة دليل مكتب 
الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخدرات والجريمة بشـأن 
 ، العنيفيـن  المتطرفيـن  للسـجناء  الفعالـة  الإدارة 
ومسـارات العمل التكميلية التي أعدهـا مكتب الأمم 
المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة ومجلـس 
أوروبـا، مـع التركيـز علـى المجـالات المهمـة مثـل 
اسـتخبارات السـجون وحماية الاسـتخبارات البشـرية 
HUMINT داخـل السـجون، وتوظيـف واسـتخدام 
المخبريـن، وكذلك التركيز علـى فوائد النهج متعددة 
الوكالات لاستخبارات السجون. وحظيت ورش العمل 
التـي نفـذت في إطـار هـذه المبـادرة بدعـم سـخي من 

حكومتـي المغـرب والولايـات المتحـدة.
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اجتماعات الخبراء بشأن بناء القدرات 
المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب 

وبرنامج تدريب المدربين

في أبريل ويونيو 2021، وبدعم من حكومة فرنسا، عقد 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون اجتماعات خبراء 
كجزء من مشروع مهم لإعداد برنامج متخصص لبناء 
القدرات في مجال مكافحـة الإرهاب وتدريب المدربين 
على تقييم مخاطر المتطرفيـن العنيفين والمجرمين 
الإرهابييـن. وركـز البرنامـج على بنـاء قـدرات موظفي 
السـجون وعلـى الكيفيـة التـي تجعـل قييـم المخاطـر 
والاحتياجات مفيدا في إدارة شـؤون نزلاء السـجون من 
المجرمين المتطرفين العنيفين والإرهابيين. وبالتركيز 
على الممارسات الجيدة في مجال تقييم المخاطر، تناول 
البرنامج مختلف أدوات تقييم المخاطر المتاحة وكيفية 

تطوير هذه الأدوات وتكييفها وتنفيذها.
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المبادرات الأساسية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

مبادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين

تعمـل مبادرة المقاتلين الإرهابييـن الأجانب العائدين 
مع واضعي السياسـات والممارسـين على الصعيدين 
المحلـي والوطنـي لاعتمـاد وتنفيـذ سياسـات وطنيـة 
متماسـكة تعـزز النهج المشـترك بين الـوكالات لإعادة 
تأهيل المقاتلين الإرهابيين وإعادة إدماجهم. وتسـاعد 
المبـادرة علـى تنفيـذ مذكـرة لاهـاي- مراكـش بشـأن 
الممارسـات الجيـدة لاسـتجابة أكثـر فعاليـة لظاهـرة 
المقاتليـن الإرهابييـن الأجانـب ، وكذلـك قـرار مجلس 

الأمـن 2178. 

على الرغم من إطلاق المشـروع في عام 2015 للتركيز 
علـى المقاتليـن الإرهابييـن الأجانب، أولئـك المقاتلين 
الذيـن جـاءوا مـن دول أخـرى للقتـال، فـإن المشـروع 
تمحور حوله الاستجابة لتطور التهديد العالمي، وتحول 
إلى التركيز على المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين، 
أو أولئـك المقاتلين الذين عادوا من مناطق النزاع إلى 
بلدانهـم الأصلية. وفي إطار هذه المبـادرة، قاد المعهد، 
بدعم من حكومة هولندا، برنامجاً هاماً متعدد المراحل 
لمسـاعدة حكومتـي تشـاد ومالـي على تكييـف مذكرة 
لاهاي - مراكش مع سياقات الأمن القومي لكل منهما. 
وقـد دعمـت مشـاريع أخـرى في إطـار هـذه المبـادرة 
الإجـراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
وتنفيذ الممارسات الجيدة للمنتدى العالمي لمكافحة 

الإرهاب بشأن مواجهة التحدي المتمثل في عودة عائلات 
المقاتلين الإرهابيين الأجانـب. واختتم المعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون عمله مع تشاد ومالي ولا يزال 
ملتزماً بمسـاعدة البلديـن في جهودهمـا لإدراج برامج 
إعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج للمقاتليـن الإرهابييـن 

في استراتيجياتهما الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.
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مبادرات ومسارات عمل أخرى للمعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون

بالإضافة إلى الأنشطة المنفذة في إطار المبادرات الأساسية للمعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون، في عام 2021، قامت الوحدة البرامجية 

أيضًا بتصميم وتنفيذ اجتماعات بناء القدرات واجتماعات الخبراء في 
إطار مجموعة من المبادرات ومسارات العمل المستقلة.

المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون التقرير السنوي 382021	|



مبادرات ومسارات أنشطة عمل المعهد الأخرى

الأدلة الميدانية )أدلة ساحة المعركة(

قد يكون جمع وتحليل وتبادل واستخدام الأدلة الميدانية - المواد 
والمعلومات التي جمعتها القوات العسكرية - معقداً وصعباً، ومع 
ذلك يمكن أن تكون هذه المواد فعالة فيما يتعلق بمساءلة أولئك 
الذين يرتكبون أعمـالً إرهابية أو يدعمون المنظمات الإرهابية من 

خلال إخضاعهم للتحقيقات الجنائية المدنية وملاحقتهم قضائياً.

منـذ عـام 2019، قـاد المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
وبتمويـل من حكومـة الولايات المتحدة، الجهـود المبذولة لتعزيز 
تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة غيـر الملزمـة بشـأن اسـتخدام الأدلـة 
الميدانيـة في الإجـراءات الجنائيـة المدنيـة تالتـي وضعتهـا وزارة 
الخارجيـة والعـدل والدفـاع الأمريكيـة اسـتجابةً لمخـاوف الـدول 
الشـريكة فيمـا يتعلـق بجمـع وتبـادل وتحليـل وتقديـم مثـل هذه 
الأدلـة في قضايـا الإرهـاب. عرُضـت المبـادئ التوجيهيـة في الورشـة 
العالمية بشأن الأدلة الميدانية التي قدمها المعهد الدولي للعدالة 
و سـيادة القانـون عام 2019. كمـا أدمج المعهد الدولـي للعدالة و 
سـيادة القانون في عمله المبادئ التوجيهية لمكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

الإرهـاب التابعـة للأمـم المتحـدة بشـأن الأدلة العسـكرية.

على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، عقد حدث جانبي حول أدلة 

ساحة المعركة ونهج العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب

في 29 سـبتمبر 2021، علـى هامـش الدورة السادسـة والسـبعين 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، عقـد المعهـد الدولـي للعدالـة 
وسيادة القانون حدثاً جانبياً عبر الإنترنت حول أدلة ساحة المعركة 
ونهج العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب، شارك في استضافته مكتب 
مكافحـة الإرهـاب التابع لـوزارة الخارجية الأمريكيـة. وفي المجموع، 
قام 140 من الممارسـين وواضعي السياسـات وممثلي المجتمع 

المدنـي بتسـجيل الدخول من 35 بلداً مختلفا للمشـاركة.

وتضمـن الحـدث الإلكترونـي عروضـاً قدمهـا كبـار المسـؤولين عـن 
السياسـات مـن وزارة الخارجيـة ووزارة العـدل في الولايـات المتحدة، 
والمديريـة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهـاب التابعة لمجلس الأمن، 
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الأوروبي. 
وناقش هؤلاء المتحدثون التطـورات الأخيرة في جمع الأدلة الميدانية 
واسـتغلالها وتبادلهـا على الصعيـد الدولي واسـتخدامها في المحكمة 
لمقاضـاة الأفـراد الذيـن ارتكبـوا جرائـم إرهابيـة أو جرائم أخـرى. كما 
تبادل كبار المدعين العامين من ألمانيا وكوسـوفو والنيجر تجاربهم 
الخاصة في استخدام الأدلة الميدانية في إجراءات العدالة الجنائية المدنية، 
وحـددوا المزيد من التحسـينات اللازمة لمواجهة التحديات الملحة.

وسـلط الحـدث الجانبـي الضـوء علـى الأهميـة المسـتمرة للأدلـة 
الميدانيـة والـدور الأساسـي الـذي تؤديـه مكافحـة الإرهـاب الفعالة 

القائمـة علـى سـيادة القانـون في السالم والأمـن الدولييـن.

الخطط في إطار مسار العمل هذا

مـن الآن فصاعـداً، لا تهـدف الاسـتراتيجية الشـاملة للمعهـد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون لمسار عمل أدلة ساحة المعركة إلى تحسين 
تقدير الممارسين لقيمة التعليم الأساسي فحسب، بل تهدف أيضًا 
إلـى تحديـد ومعالجة فجـوات محددة في القـدرات عبـر "دورة حياة" 
التعليم الأساسـي والمهني بأكملها لجمع وحفظ المواد والاستغلال 
والتحليل، ومشاركة كل من الوكالات المحلية والدولية والاستخدام 
في قاعـة المحكمـة علـى نحو خـاص وليس حصـري. ولتحقيـق هذه 
الغاية، سيعقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون سلسلة من 
حوارات اتجاهات أدلة ساحة المعركة لتحديد نطاق إما كيفية تعامل 
البلدان داخل منطقة معينة حالياً مع القضايا عبر دورة الحياة تلك، 
أو من منظور آخر، كيفية التعامل مع قضايا معينة عبر مجموعة من 
المناطق الجغرافية. وسيركز كل برنامج إقليمي على الخطوات الأوثق 
صلة بالبلدان المعنية، استنادا إلى السياق الإقليمي، ومعرفته بالأدلة 
الميدانية، ومسـتوى القـدرات التقنية، وفرص الجمع والاسـتخدام. 
ستحدد هذه الحوارات مجالات التحسين ذات الأولوية العالية لورش 

العمل الفنية من أجل متابعة أكثر تركيزاً.

في سبتمبر 2022، سيعقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
اجتماعـًا في مالطـا بيـن الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي والدول 
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبـي ومؤسسـات متعـددة الأطـراف مختارة 
بشـأن أدلة سـاحة المعركة التي جمعت من أفغانستان وما بعدها. 
وسيكون الغرض من الاجتماع )1( البدء في تقييم أكثر الآليات فعالية 
لمشاركة واستخدام أدلة ساحة المعركة التي جمعت بشكل قانوني 
في أفغانسـتان لدعـم إنفاذ القانـون ونتائـج العدالة الجنائيـة المدنية 
الأخـرى كجزء من نهج شـامل لمكافحة الإرهـاب؛ و )2( تقييم مدى 
أهميـة الدروس المكتسـبة خلال السـنوات العشـرين الماضية من 
الخبرة في أفغانستان وأماكن أخرى، سيما في سياق العراق وسورية، 
يجب أن تفيد في كيفية جمع أدلة ساحة المعركة وتخزينها واستغلالها 
ومشـاركتها واسـتخدامها في مجموعـة من السـياقات المسـتقبلية. 
نخطط للمتابعة مع حوار الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا في وقت 

لاحق من عـام 2022.
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مبادرة مكافحة التطرف العنيف القائم 
ية أو عرقية على دوافع عنصر

يسُـتخدم مصطلـح التطرف العنيـف القائم علـى دوافـع عنصرية أو 
عرقية لوصف العنف أو التخطيط للعنف الذي يرتكبه أفراد أو جماعات 
يروجون للعنف أو يمارسـونه باسـم الدفاع عن هويتهـم العرقية أو 
القومية المتصورة، مع التركيز على العرق والثقافة والدين والأصل 
القومي. وهذا يشمل العنف أو التخطيط لاستهداف الأقليات اليهودية 
أو المسلمة أو العرقية والأفراد المثليين، والحكومات، وغيرهم من 
الأعداء المتصورين. على الرغم من الإشارة في كثير من الأحيان إلى 
التطرف اليميني المتطرف أو الإرهاب اليميني المتطرف، فإن التطرف 
العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية يشمل التطرف من 

جميع النقاط على الطيف السياسي. 

تشـكل التطـرف العنيف القائم علـى الدوافع العرقيـة أو العنصرية 
تهديداً وشـيكاً للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما 
يتضح من الهجمات المميتة التي نفذتها الجهات الفاعلة في التطرف 
العنيـف القائـم علـى الدوافـع العرقيـة أو العنصريـة في السـنوات 
الأخيـرة في مجموعة مـن البلدان. تتزايد الروابـط عبر الوطنية بين 
أفـراد وجماعات التطرف العنيـف القائم على الدوافـع العنصرية أو 
العرقية في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم الجهات الفاعلة في التطرف 
العنيف القائم على الدوافع العرقية أو العنصرية بالتجنيد والتخطيط 
للهجمات وجمع الأموال وتبادل التدريب التكتيكي، وتبادل تعليمات 
صنع الأسلحة وارتكاب أنشطة إجرامية أخرى عبر الحدود، غالباً في 
الفضـاء عبـر الإنترنت. وكثيراً مـا تنفذ الهجمات أيضـاً جهات فاعلة 
منفردة، دون أن تكون لها صلات مباشـرة بجماعات أكبر. ويشكل 
هذا البعد عبر الوطني المتزايد للتهديد تحديات ذات طبيعة خاصة 
للحكومـات. وممـا يثيـر القلـق بالمثـل التقاريـر الـواردة عـن أفراد 
التطـرف العنيـف القائم علـى الدوافع العرقيـة أو العنصريـة الذين 
يسـافرون إلـى الخـارج للتدريب علـى الانخراط في التطـرف العنيف 
القائـم علـى الدوافـع العرقيـة أو العنصريـة، ومعظمهـم في أوروبـا 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وومن يمارسون التطرف العنيف القائم 
على الدوافع العرقية أو العنصرية الذين يشاركون في نزاع مسلح.

اجتماع الخبراء الثالث للمعهد الدولي للعدالة 
وسيادة القانون عبر الإنترنت بشأن مكافحة التطرف 

العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية

في 9-10 مارس 2021، عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
اجتماعـه الثالـث للخبـراء عبـر الإنترنـت بشـأن مكافحـة التطـرف 
العنيـف بدوافـع عنصريـة أو عرقيـة، بدعـم مـن حكومتـي الولايات 
المتحـدة والمملكـة المتحدة. وضم هـذا الاجتماع الثالـث للخبراء 
عبـر الإنترنـت 36 ممارسـاً وخبيـراً متخصصـاً، من بينهـم مدعون 
عامون ومحققون وصانعو سياسات من 16 بلداً، فضلاً عن ممثلين 

عـن 9 مؤسسـات دولية ومتعـددة الأطراف.

علـى مـدار جلسـتين، اسـتعرض الممارسـون والخبـراء بالتفصيـل 
مسودة دليل الممارسين في مجال العدالة الجنائية لمعالجة التطرف 
العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية. وناقش المشاركون 
السياق التاريخي والآفاق الحالية للتطرف العنيف القائم على الدوافع 
ً عن الأدوات المتاحة للممارسين ومقرري  العرقية أو العنصرية، فضلا
السياسـات للتصـدي لهـذه التهديـدات بفعاليـة وبمـا يتماشـى مـع 
سيادة القانون. وقدموا رؤى ثاقبة وقيمّة، بناءً على خبرتهم المهنية 
المباشـرة، والتـي سـاعدت في تشـكيل النسـخة النهائيـة مـن دليـل 

الممارسين والممارسات الجيدة التي تضمنها.

دليل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
للأخصائيين الممارسين في مجال العدالة الجنائية

في عـام 2020، أطلق المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون مبادرة 
جديدة بشأن التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية 
عبر سلسلة من اجتماعات الخبراء عبر الإنترنت، بدعم من حكومتي 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. استناداً إلى الرؤى التي شاركها 
الممارسـون والخبـراء من 20 دولة ومؤسسـة دوليـة في جميع أنحاء 
أمريكا الشمالية وأوروبا وخارجها في هذه الاجتماعات، قام المعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون بعد ذلك بوضع دليل الـخصائيين الممارسين 
في مجال العدالة الجنائية لمعالجة التطرف العنيف القائم على الدوافع 
العنصرية أو العرقية ، والذي يوفر ممارسات جيدة ملموسة لكيفية 
معالجـة الحكومـات لتهديـدات التطـرف العنيـف القائم علـى الدوافع 

العنصرية أو العرقية بفعالية وبما يتماشى مع سيادة القانون. 

في 13-14 يوليـو 2021، وبدعـم مـن حكومتـي الولايـات المتحـدة 
والمملكـة المتحدة، قـدم المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
رسـمياً دليـل الأخصائييـن الممارسـين في مجـال العدالـة الجنائيـة 
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لمعالجة التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية 
في حدث إطلاق عام افتراضي. وقام 115 من الممارسـين وواضعي 
السياسـات وممثلـي المجتمـع المدني بتسـجيل الدخـول من 30 
بلـداً مختلفـاً للمشـاركة في عمليـة الإطالق. يمكـن الوصـول إلـى 
الدليل على موقع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية على 

.https://bit.ly/3Md42QQ

وتضمن حدث الإطلاق رفيع المستوى )13 يوليو(، المفتوح للجمهور، 
عروضا قدمها كبار المسؤولين من بعض البلدان المشاركة في وضع 
الدليل. تضمن حدث الأخصائيين الممارسين )14 يوليو( عروضاً قدمها 
الممارسون وكذلك منظمات المجتمع المدني المشاركة في معالجة 
تهديـد التطرف العنيـف القائم علـى الدوافـع العنصريـة أو العرقية. 
في كلا الحدثين، سـلط المتحدثون الضوء على كيف سـيكون الدليل 
مورداً قيمًا لكل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي 
تعالج التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية. قال 
الدكتور ماثيو ليفيت، زميل من مؤسسـة فرومر - ويكسلر ومدير 
برنامج مكافحة الإرهاب والاسـتخبارات في معهد واشـنطن لسياسة 
الشـرق الأدنى: "يعـدّ دليل المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
حول التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية إضافة 
مهمة ومتبصرة إلى الأدبيات الحالية حول التصدي الفعال لتهديدات 
التطـرف العنيـف القائم علـى الدوافع العرقيـة أو العنصريـة". "يعد 
دليل المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون مكاناً ممتازاً للبدء في 
فهـم الظواهر والتهديدات التي يشـكلها التطرف العنيف القائم على 
الدوافع العنصرية أو العرقية وكيف يمكن للمجتمع الدولي معالجتها".

على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة عقد حدث جانبي بشأن 
مكافحة التهديد عبر الوطني للتطرف العنيف 

القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية

في 23 سبتمبر 2021، استضاف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، 
مع حكومتي السويد والولايات المتحدة، حدثاً جانبياً عبر الإنترنت على 
هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وفي المجموع، قام 138 من الممارسين وواضعي السياسات وممثلي 

ً مختلفا للمشاركة. المجتمع المدني بتسجيل الدخول من 47 بلدا

جمـع الحدث الجانبي بشـأن مكافحة التهديد عبـر الوطني للتطرف 
العنيـف القائم على الدوافـع العنصرية أو العرقية فريق خبراء من 
كبار مسـؤولي السياسات من حكومتي الولايات المتحدة والسويد 
ومكتـب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ناقش الفريق التطورات 
الأخيـرة في التجنيـد والدعايـة والتآمـر مـن قبـل الجهـات الفاعلة في 
التطرف العنيف القائم على الدوافع العرقية أو العنصرية والتحديات 
الرئيسية التي تواجهها الحكومات في العمل على مواجهة التهديدات 
عبـر الوطنيـة العاجلـة التـي تشـكلها هـذه الأنشـطة. سـلط جميـع 
كبار المسـؤولين المشـاركين الضـوء على قيمة دليـل الأخصائيين 
الممارسـين في مجـال العدالة الجنائيـة الصادر مؤخـراً عن المعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية 
رسمياً عن إنشاء منتدى جديد لإنفاذ قانون مكافحة الإرهاب ليكون 
بمثابة مكان لكبار المسؤولين للمشاركة في الحوار والتنسيق بشأن 
القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة 
تهديدات التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية أو العرقية.

الخطط في إطار مسار العمل هذا

لدعـم تنفيـذ الممارسـات الجيـدة الـواردة في دليل الممارسـين في 
مجـال العدالـة الجنائيـة للمعهد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانون 
وتعزيـز قـدرة البلـدان علـى مواجهـة تهديـدات التطـرف العنيـف 
القائـم على الدوافـع العنصرية أو العرقية، سـينفذ المعهد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون نهجًـا شـاملاً يتضمـن موائـد مسـتديرة 
جغرافيـة وقطاعيـة ومواضيعيـة لتدريـب الممارسـين والتبـادل 
المهنـي. وتتمثل الأهداف في تيسـير تبـادل المعلومـات والخبرات 
بيـن ممارسـي العدالـة الجنائيـة وواضعـي السياسـات وتحسـين 
قدرتهـم على التصـدي بفعاليـة لتهديـدات التطرف العنيـف القائم 
على الدوافع العرقية أو العنصرية والامتثال لسيادة القانون، وذلك 
من خلال أعمال الشرطة وإنفاذ القانون والملاحقة القضائية وإدارة 
السجون، مع التركيز على المشاركة مع المجتمع المدني وأصحاب 
المصلحـة المعنييـن في المجتمع المحلي وكذلك التعـاون الدولي.

وفي أكتوبر 2022، سيعقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون اجتماع 
مائدة مستديرة للأخصائيين الممارسين في مجال العدالة الجنائية بشأن 
معالجة أوجه الضعف إزاء التطرف العنيف القائم على الدوافع العنصرية 
أو العرقية أو المهينـة )الإرهاب اليميني المتطرف( في لندن )المملكة 
المتحدة(، بدعم من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة. في 
ديسمبر 2022، سنعقد مائدة مستديرة حول التطرف داخل صفوف 
أجهزة الأمن في كوبنهاغن. سـيتعاون المعهد الدولي للعدالة وسـيادة 
القانون أيضًا مع قادة مبادرة مجموعة أدوات المنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب "REMVE" لاستضافة حدث جانبي حول استخدام المجموعة 
الكاملة من أدوات العدالة الجنائية لمكافحة التطرف العنيف القائم على 
الدوافع العنصرية أو العرقية على هامش الدورة السابعة والسبعين 

للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
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تدخلات لمنع ومكافحة التطرف 
العنيف متعددة الجهات الفاعلة

قام المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بدور رائد 
في تطويـر برنامج تدريبي يهدف إلى مسـاعدة البلدان 
والمجتمعـات الشـريكة علـى صياغـة اسـتراتيجيات 
متعددة الجهات الفاعلة ومتعددة القطاعات لمكافحة 
الإرهاب؛ أي نهُج لمنع ومكافحة التطرف العنيف التي 
لا تشـارك فيهـا جهـات إنفاذ القانـون والجهـات الفاعلة 
الحكومية الأخرى فحسـب، بل أيضًا مجموعة واسـعة 
مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الحكوميـة – الأخصائيـون 
الاجتماعيـون والصحيون والموجهون الدينيون وأفراد 
الأسرة ومنظمات المجتمع المدني - التي لا غنى عن 

مواهبها وشـبكاتها الفريدة لمنع التطرف وكشـفه.

لبـدء هـذا المشـروع، في فبرايـر ويونيـو 2020، عقـد 
المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون ورشـتي 
عمـل لتطويـر المناهـج التدريبيـة ركزتـا علـى أفضـل 
السبل لتصميم وتنفيذ هذا النوع من برنامج التدخل 
متعـدد التخصصـات لمنـع ومكافحة التطـرف العنيف 
)P/CVE(، بما في ذلك كيفية مراعاة السياق السياسي 
والأمنـي والاجتماعـي المحلي. اسـتند المعهد الدولي 
للعدالة وسـيادة القانـون إلى التوصيـات والتوجيهات 
والممارسـات الجيـدة التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة 
والمنتـدى العالمـي لمكافحة الإرهـاب ومنظمة الأمن 
والتعـاون في أوروبـا وغيرهـا مـن الهيئـات متعـددة 
الأطـراف، واسترشـد بتوصيـات الخبـراء في جلسـات 
العمـل لعـام 2020، ووضـع منهجًـا تدريبيـًا الأول 
مـن نوعـه لمسـاعدة صانعـي السياسـات والمهنييـن 
والممارسين في تصميم وتنفيذ هذا النوع من برامج 
منـع ومكافحـة التطـرف العنيـف متعـددة الجهـات 
الفاعلـة. يعيـد المنهـج التذكيـر بمفهـوم يقـوم علـى 
أنـه عندما تعمل مجموعة واسـعة من المهنيين معاً 
لتحديـد الأفـراد المعرضيـن للخطـر والتدخـل، يمكـن 

عندئـذٍ منـع التطـرف والحـدّ مـن العنف. 

وبمجرد الانتهاء من مشـروع المنهـج، أدخله المعهد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون بشـكل مؤقـت في 
ورشـتي عمـل عبـر الإنترنـت. جمـع الأول، في ينايـر 
2021، 49 ممثالً مـن الحكومات الوطنيـة وحكومات 
المقاطعـات والمجتمع المدنـي في كينيا. بالإضافة إلى 
تدريـس مسـودة المنهـج لأول مرة ومشـاركة أهمية 
التدخالت متعـددة الجهـات الفاعلـة في مجـال منـع 
ومكافحـة التطرف العنيف مـع الأخصائييـن الكينيين، 
قدمت ورشة العمل تعليقات نقدية لتحسين المنهج 

قبـل تسـليمه إلـى جماهيـر أكبر. 

أمـا ورشـة العمل الثانيـة عبر الإنترنـت، حيث عقدت 
في مـارس 2021 بالتعـاون مـع بعثـة منظمـة الأمـن 
والتعـاون في أوروبـا إلـى سـكوبية، فقـد كـررت نجـاح 
ورشـة العمـل الكينية لــ 30 ممثلً للحكومـة الوطنية 

والبلديـة والمجتمـع المدنـي في شـمال مقدونيـا. 

بعد دمج التعليقات من ورشتي العمل هاتين، أطلق 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون رسمياً منهجه 
لمنـع ومكافحـة التطـرف العنيـف في يونيـو 2021 في 
حدث جانبي ناجـح للغاية ممول من الاتحاد الأوروبي 
على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
حضـر أكثـر مـن 100 مـن الأخصائييـن الممارسـين 
والممثليـن في الخطوط الأمامية من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحـدة والمنتـدى العالمي لمكافحـة الإرهاب 
والمنظمـات الدوليـة والمجتمـع المدنـي. المعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون متحمـس لفـرص 
جديـدة لمشـاركة هـذا المنهـج مـع جماهير أوسـع في 
إطار مبـادرة المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
لمعالجة الإرهاب المحلي في الأسابيع والأشهر القادمة.
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مسار عمل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون الجديد

مكافحة تمويل الإرهاب

في عـام 2021، أطلـق المعهد الدولي للعدالة وسـيادة 
 ،)CTF( القانون مسـار عمل مكافحة تمويـل الإرهاب
لتوفيـر بنـاء القـدرات للأخصائييـن ممارسـي العدالـة 
الجنائيـة وغيرهـم مـن أصحـاب المصلحـة المعنييـن 
 )TF( في جميـع أنحاء العالم للتصدي لتمويل الإرهاب
بفعاليـة. وتهـدف الأنشـطة إلى تعزيـز ثقافـة التحقيق 
الاسـتباقية وبنـاء المهـارات المهنية بيـن الأخصائيين 
ممارسـي العدالـة الجنائيـة في مجـال مكافحـة تمويل 
الإرهاب؛ وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمشترك 
بين الوكالات بين ممارسـي العدالة الجنائية التابعين 
للجنة مكافحة الإرهاب؛ وتعزيز الحوار والشراكات بين 
القطاعيـن العـام والخـاص بشـأن الكشـف عـن تمويل 

الإرهاب وتعطيله.

يعتمد عمل المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانون 
بشأن مكافحة تمويل الإرهاب على توصيات مجموعة 
العمل المالي )FATF( والوثائق التوجيهية الرئيسية، 
بمـا فيهـا التقاريـر المواضيعيـة والإقليميـة، مثـل 
إرشـادات تقييـم مخاطـر تمويـل الإرهـاب، ومخاطـر 
تمويل الإرهاب الناشئة ، ومخاطر الانتهاكات الإرهابية 
في المنظمـات غير الربحية ، وتمويـل الإرهاب بدوافع 
عرقيـة أو عنصريـة، وتمويل الإرهاب في غرب ووسـط 
أفريقيـا والمـوارد الأخـرى ذات الصلـة، وكذلـك وثائـق 
الأمـم المتحـدة الرئيسـية – الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويـل الإرهاب ، وقـراري مجلس الأمـن التابع للأمم 

المتحـدة 1373 )2001( و 2462 )2019( وغيرهـا.

كمـا يربـط المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
أنشـطته بالوثائق الإطاريـة للمنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب، وهي مذكرة الممارسات الجيدة بشأن ضمان 
تنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع حماية الحيز 
المدني ، وهي وثيقة توجيهية لأنشطة المعهد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون في مجـال مكافحـة الإرهـاب 
التي تشمل المنظمات غير الربحية، مما يساعد على 
تصميم برامج المسـاعدة التي تسـمح للدول بتنفيذ 
لوائـح الرقابة اللازمة لمنع تحويل الأموال لاسـتخدام 
الإرهابييـن مـع حماية قـدرة المنظمات غيـر الربحية 

على جمع الأموال وتشـغيلها.

سلسلة من ورش العمل للتخفيف من 
المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام 

الأعمال والمهن غير المالية المحددة 
لأغراض تمويل الإرهاب في غرب أفريقيا

للعدالـة  الدولـي  المعهـد  عقـد   ،2021 أكتوبـر  في 
وسـيادة القانـون أول ورشـة عمـل إقليميـة لـه حـول 
مكافحة تمويل الإرهـاب: الأعمال والمهن غير المالية 
المحـددة وتمويـل الإرهاب في غـرب أفريقيـا. جمعت 
ورشـة العمل التي اسـتمرت ثلاثة أيام، والتي عقدت 
بالشـراكة مع الإنتربول وبتمويـل من حكومة ألمانيا، 
أكثـر مـن 40 محققـًا ومدعياً عامًـا وقضـاة ومحللين 
مالييـن ومسـؤولين مـن الكيانـات المشـرفة علـى 
الأعمـال والمهـن غير الماليـة المحـددة في 11 دولة في 
غـرب إفريقيـا لتحديد نقـاط الضعف في قطـاع الأعمال 
والمهـن غيـر الماليـة المحـددة وإسـاءة اسـتخدامها 

المحتمـل مـن قبـل ممولـي الإرهاب.

حـدد ممثلو المنظمـات الدولية التحديـات وتهديدات 
تمويـل الإرهـاب الناشـئة المتعلقـة بالأعمـال والمهن 
غيـر الماليـة المحـددة وناقشـوا أهميـة وضـع إطـار 
قانونـي وتنظيمـي شـامل للإشـراف علـى عمليـات 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة امتثالً لتوصيات 

مجموعـة العمـل المالي.

وبالإضافـة إلـى ذلـك، قـام الأخصائيـون الممارسـون 
في مجـال العدالـة الجنائيـة المتخصصـون في مكافحـة 
بتبـادل  الجنائيـة  الماليـة  والتحقيقـات  الإرهـاب 
الممارسـات الجيـدة والتقنيـات المتطـورة. وشـملت 
هـذه التدابيـر تدابيـر للكشـف عـن تمويـل الإرهـاب 
والجرائم المنظمة ذات الصلة والتحقيق فيها وملاحقة 
مرتكبيها قضائياً، حيث يتم توجيه الأصول والعائدات 
العقاريـة، وكتـّاب  الـوكالات  الإجراميـة مـن خالل 
العـدل، والمهـن القانونيـة الأخـرى، وتجـارة المعـادن 
النفيسـة والأحجار الكريمة، فضلاً عن صناعة التعدين 
الاستخراجي. وشددت ورشة العمل أيضاً على الحاجة 
إلى بناء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص 
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والتعـاون الدولـي الرسـمي وغيـر الرسـمي من خلال 
عرض عدة دراسات حالات إفرادية من المنطقة ومن 

جميع أنحاء العالم.  

أتاحت ورشة العمل المهمة هذه للممارسين فرصة 
لتحديـد الثغـرات في أنظمتهـم القانونيـة والتنظيميـة 
الوطنيـة المتعلقـة بالأعمـال والمهـن غيـر الماليـة 
المحـددة والتوصيـات مـن أجـل تطويرهـا. ونتيجـة 
لورشـة العمـل، حـدد المشـاركون الاحتياجـات التالية 

مـن أجـل متابعتهـا:

مواصلة تعزيز مهارات الأخصائيين ممارسي العدالة  	•
الجنائيـة مـن خالل توفيـر بنـاء القـدرات التفاعلية 

للجنة مكافحـة الإرهاب؛ و

رفـع مسـتوى الوعـي بيـن قطـاع الأعمـال والمهـن  	•
غير المالية المحددة بشـأن تهديـد تمويل الإرهاب 
والتزاماتهم بالامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال 
وتمويـل الإرهـاب، وكذلـك إشـراك قطـاع الأعمـال 
والمهـن غير الماليـة المحددة في تدريـب وحوارات 
مكافحة الإرهاب التي يقودها قطاع العدالة الجنائية 

والأمن.

واسـتجابة لهـذه الاحتياجـات، ينظـم المعهـد الدولـي 
للعدالة وسيادة القانون ورشة عمل للمتابعة في 13-
15 سبتمبر 2022، في أبيدجان، ساحل العاج، لتزويد 
نفـس الجهـات الفاعلة في مجال العدالـة الجنائية التي 
حضرت ورشة العمل الأولى بإتقان تدريجي للمعارف 

والمهـارات والأدوات اللازمـة لرصـد قطـاع الأعمـال 
والمهن غير المالية المحددة. ومن خلال دعوة ممثلي 
القطـاع الخاص، بما فيهـم نقابات المحامين ومحامي 
أصحـاب العمـل، سـتعزز ورشـة العمـل الثانيـة هـذه 
الحـوار بيـن القطاعين العـام والخاص في هـذا المجال. 
وسيدعم البرنامج المشاركين في الكشف عن الأنشطة 
غير القانونية التي تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية 
وعملياتهـا في غـرب أفريقيـا وتعطيلهـا والتحقيق فيها 
وملاحقـة مرتكبيهـا، مـع التركيـز علـى دور القطـاع 
الخـاص في مكافحـة تمويـل الإرهـاب وسـبل تقديـم 
ضمانـات للأعمال والمهـن غير الماليـة المحددة ضد 

إسـاءة اسـتخدامها من قبل المنظمـات الإرهابية.

الخطط في إطار هذه المبادرة

ورشة عمل حول تعزيز قدرة قطاع العدالة الجنائية 
على فهم ومنع استخدام الأصول المشفرة من 

قبل مجموعات التطرف العنيف القائم على 
الدوافع العنصرية أو العرقية لتمويل عملياتها

يخطط المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، بالتعاون 
مع مركز جنيف للسياسات الأمنية والمبادرة العالمية 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتنظيم ورشة 
عمـل إقليميـة لمسـؤولي العدالـة الجنائيـة والهيئـات 
التنظيميـة لمعالجـة التهديـدات المجتمعـة للتطـرف 
العنيـف المتزايـد بدوافـع عنصريـة أو عرقيـة وزيـادة 

اسـتخدام الأصول المشـفرة في تمويل الإرهاب.
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سـتركز ورشـة العمل على أهم التحديات المحددة في 
هذا المجال، بما في ذلك كيف تسيء مجموعات التطرف 
العنيـف القائـم علـى الدوافـع العرقيـة أو العنصريـة 
استخدام الثغرات في تنظيم الأصول المشفرة والإشراف 
عليهـا؛ وكيـف تسـهل أدوات الاتصـال عبـر الإنترنـت 
الروابط عبر الوطنية بين المجموعات؛ وسهولة وسرعة 
وانخفـاض تكلفة المعامالت المالية عبـر الحدود التي 
تنطـوي على الأصـول المشـفرة؛ والروابـط القائمة مع 
الجرائم عبر الوطنية الأخرى، مثل الجريمة الإلكترونية 

والتجارة غير المشـروعة. 

سـيتبادل المشـاركون الخبرات بشـأن الحالات الجارية 
والمنجـزة بنجـاح لرصـد وتعقـب وحظـر اسـتخدام 
مجموعات التطرف العنيف القائم على الدوافع العرقية 
أو العنصريـة للأصـول المشـفرة؛ وعـرض ومناقشـة 
الممارسـات الجيـدة لتجميد وحجز الأصول المشـفرة 
لجماعات التطرف العنيف القائم على الدوافع العرقية 
أو العنصرية؛ وتحليل طرق التغلب على الاختلافات عبر 
الحدود في الأنظمة القانونية لتنظيم الأصول المشـفرة 
ولحظـر وتصنيـف مجموعـات التطـرف العنيـف القائم 
علـى الدوافـع العرقية أو العنصريةكمنظمـات إرهابية 
في ولايـات قضائيـة مختلفة؛ وإجراء تحقيقـات فعالة في 
حالات تمويل الإرهاب التي تنطوي على أصول مشفرة. 
مـن المقـرر أن ينفـّذ هـذا النشـاط في الربـع الرابع من 

عام 2022.

ورشة عمل حول حماية القطاع غير الربحي 
من سوء استخدامه لتمويل الإرهاب في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حـددت مجموعـة العمـل المالـي إسـاءة اسـتخدام 
المنظمـات غيـر الربحيـة لتمويل الإرهـاب كمجال ذي 
أولويـة. يسـتجيب المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة 
القانـون من خالل تنظيم ورشـة عمل تهـدف إلى فهم 
كيفيـة اسـتغلال المنظمـات الإرهابيـة للمنظمات غير 
الربحيـة في منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا 
لتمويـل أنشـطتها وتحديـد وتبـادل الآليـات وأفضـل 
الممارسات للتخفيف من المخاطر الحالية. وستناقش 
ورشـة العمل، الموجهة إلى الممارسـين والمشرعين 
في مجـال العدالـة الجنائيـة، فضالً عـن ممثلـي قطـاع 
المنظمات غير الربحية، الاتجاهات الجارية والتهديدات 
المتزايـدة، وسـتحلل التوصيـات التقنيـة المتعلقـة 
بالإشـراف القائـم علـى المخاطـر علـى المنظمـات غيـر 
الربحية المعرضة لتمويل الإرهاب. كما تستكشف طرقاً 
لمساعدة المنظمات غير الربحية على تقديم وتحسين 
الضمانات الداخلية وآليات الإبلاغ وزيادة الوعي بشـأن 
دعم حقوق الإنسان والحفاظ على أهدافها الإنسانية مع 
حمايـة قدراتها على جمع الأموال والإنفاق. من المقرر 

تنفيـذ النشـاط في الربـع الأول من عـام 2023.
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المراقبة والتقييم

الاستثمار في الرصد والتقييم

في عـام 2021، واصـل المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون 
إضافة أعداد كبيرة من الأخصائيين ممارسي العدالة الجنائية إلى 
خريجيها من مجموعة واسعة من القطاعات والبلدان والمجالات. 
إن اسـتثمارات المعهـد المسـتمرة في الرصـد والتقييـم تـزود 
المعهـد بمجموعة الأدوات اللازمة لإثراء التقييمات؛ واسـتخلاص 
الاستنتاجات والدروس المستفادة لصقل تصميم البرامج؛ وتنفيذ 
البرامـج المؤثـرة؛ وتحديـد التدابيـر التصحيحية لزيادة اسـتدامة 
جهـوده في مجال بناء القـدرات وتلبية احتياجات المشـاركين. لقد 
أدى تحديـد أولويات الرصد والتقييم إلى تزويد المعهد بمنتجات 
يمكـن مـن خلالها رفع تقريـر إلـى المانحين وتوضيح صـورة أكثر 
تطوراً وشمولية عن التقدم المحرز والنتائج التي تحققت في إطار 

مجموعة من المنـح الممنوحة. 

إعداد استراتيجية

لتعزيـز النمو ومواصلة التحسـينات، عين المعهـد الدولي للعدالة 
وسـيادة القانـون مديـراً متفرغـًا للرصـد والتقييـم لقيـادة عمـل 
المعهد وتحديداً لإنشـاء أول اسـتراتيجية للرصـد والتقييم لإضفاء 
الطابـع المؤسسـي على الرصـد والتقييم وتنسـيقهما وتعزيزهما. 
في المقـام الأول، تحدد اسـتراتيجية الرصد والتقييم هيكلية جميع 
الأطـر التشـغيلية الخاصـة بالوحـدة لمعالجـة الفـروق الدقيقـة في 
منصات التعلم والخريجين المختلفة، وأهداف المنح، ومجموعات 
الممارسين وحتى الإدارة والعمليات. كما تحدد استراتيجية الرصد 
والتقييم منهجية مناسـبة، وتوضح المهام والمسـؤوليات، وتحدد 
أولويات جمع البيانات وإدارتها، وتحدد الأدوات والمنتجات اللاحقة 

لالتقـاط البيانات وتحليلهـا وتصورها. 

تقييم الأثر: 2021-2015

في ديسمبر 2021، اختتم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 
تقريـراً نهائيـًا شـاملاً تضمـن تقييمًـا للأثـر علـى أمـوال المانحيـن 
الأمريكييـن من 2015-2021. وكان تقييم الأثر قائماً على أهداف 
المنح، وشـمل مؤشـرات أداء المدخلات والنواتـج لقياس التقدم 
المحـرز علـى مدى سـت سـنوات. وكان أبرز تقدم في بنـاء قدرات 
أصحـاب المصلحة في قطاع العدالة الجنائية هو تجاوز هدف 300 
مشـاركة مـن الإنـاث عـن طريـق تدريـب أكثـر مـن ربـع )27 ٪( 
جميع المشـاركات البالغ مجموعهن 1687 مشاركة. بالإضافة إلى 
ذلـك، تجاوز المعهـد الدولي للعدالة وسـيادة القانـون أيضًا هدفه 
لاسـتضافة ورش العمـل بنسـبة 153 ٪. فيمـا يتعلـق بالتوسـع 
التشـغيلي والمؤسسـي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، 
في مجال الموارد البشـرية، كانت هناك زيادة بنسـبة 1300 ٪ في 
الموظفيـن. كان انتشـار المعهد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون 
وظهـوره من خلال منصاتـه الرقمية المختلفـة ملحوظًا مع زيادة 
بنسبة 8741 ٪ من متابعي تويتر )الحسابات الفرنسية والإنجليزية 
معـاً(. وعالوة علـى ذلـك، زادت الرسـالة الإخباريـة، منذ إنشـائها، 

عدد المشـتركين النشـطين بأكثر من 500%. 

التدريب على الرصد والتقييم

كجزء من جهد أكبر لتعميق ثقافة الرصد والتقييم في جميع أنحاء 
المعهـد، صمـم المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون سلسـلة 
مـن الـدورات التدريبيـة الداخليـة التـي تركز علـى كل مـن الرصد 
والتقييـم وكذلـك الأنشـطة المترابطـة، مثـل الدبلوماسـية العامـة 
والإدارة والتوعية وحشد الموارد لفهم تأثير أنشطتنا بشكل أفضل 
وبالتالـي ضمـان اسـتجابتنا لاحتياجـات جمهورنـا. أجـري التدريـب 
الأصلـي لإنشـاء خط أسـاس للمعرفة لـدى جميع موظفـي المعهد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون. خالل الحـدث التدريبـي، أظهـر 
موظفو المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون فهمًا قوياً للمبادئ 
المتعلقـة بنهـج الرصـد والتقييـم القائـم علـى النتائـج المعتمد في 

اسـتراتيجية المعهد للرصـد والتقييم. 
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التواصل والتوعية

عزز المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون جهوده في مجال الاتصال 
والتوعيـة في عـام 2021 من خلال إطلاق موقـع جديد للمعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون ونظام لإدارة العلاقات مع العملاء، واستكمال 
اثنيـن من المعالم الرئيسـية في إطار اسـتراتيجية المعهـد للاتصالات 
والتوعيـة، والتـي تحـدد خطـة خمسـية طموحـة لبنـاء البنيـة التحتية 
للاتصـالات اللازمـة لدعـم نمـو المعهـد ونجاحـه – والأهـم مـن ذلك - 

تأثير بنـاء قدراتنا وتدريبنا.

الموقع الإلكتروني الجديد للمعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون وبوابة الخريجين

صمـم المعهـد الدولـي للعدالة وسـيادة القانـون وكشـف النقاب عن 
موقع جديد متعدد اللغات )باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية( 
لتقديم خدمة أفضل لخريجي المعهد الذين يزيد عددهم عن 7000 
خريج والجهات المانحة والأوسـاط الأوسـع لمكافحة الإرهاب وسيادة 
القانـون. يسـمح التصميـم سـهل الاسـتخدام والمـرن أولاً بتجربـة 
مستخدم جديدة ومريحة، مع تسليط الضوء على كيفية قيام المعهد 
الدولي للعدالة وسـيادة القانون بوضع الممارسات الجيدة المعترف 
بهـا دوليـًا موضع التنفيذ، وتركيزه الجغـرافي، مع عرض قصص تأثير 
مـن خريجي المعهد وتجربة بصرية محسـنة ومـوارد مهنية لتوجيه 

الممارسين في عملهم اليومي. 

كما صمم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون أيضًا بوابة مخصصة 
لشبكة الخريجين عبر الإنترنت تم دمجها في الموقع الإلكتروني الجديد 
لتوفير البنية التحتية لدعم شبكة الخريجين العالمية المعززة للمعهد 
الدولي للعدالة وسـيادة القانون. تتضمن البوابة تسجيل دخول آمن 
مـع وصول حصري إلى مكتبة افتراضية موسـعة، وفعاليات حصرية 
للخريجيـن عبر الإنترنت، وخاصية الأسـئلة والأجوبـة المدارة لتعزيز 
المزيـد مـن تبـادل الخبـرات والممارسـات الجيـدة، ومركـز معـارف 
للخريجيـن، وفـرص مهنيـة بالإضافـة إلـى القـدرة علـى التواصـل مع 
أكثر من 7000 أخصائي ممارس وشبكة شركاء المعهد عبر العالم.

نظام إدارة العلاقة مع العملاء 

أطلـق نظـام إدارة علاقـات العمالء )CRM( لتركيـز وتبسـيط اتصـال 
المعهد الدولي للعدالة وسـيادة القانـون مع الجهات المانحة وجهات 
الاتصال القطرية والمنظمات الشريكة والخريجين. ويخدم الغرض من 
حيـث الوصول إلى شـركاء ومشـاركين جدد محتمليـن. تدعم منصة 
إدارة علاقات العملاء إدخال بروتوكولات وإجراءات جديدة ومبسـطة 
ومصممـة خصيصًا للاحتياجات والمتطلبـات الحالية للمعهد الدولي 
للعدالـة وسـيادة القانـون ويمكـن تعديلهـا بسـهولة لدعـم الوظائـف 

وقابلية التشـغيل البيني في المستقبل.

أهمية البيانات

بالإضافـة إلـى ذلـك، تتوقـف الحاجة إلـى اتخـاذ قرارات 
قائمـة على الأدلة على إجراءات جمع البيانات وإدارتها 
وتحليلهـا فيما يتعلـق بالبيانات النوعيـة والكمية على 
حـد سـواء. وتكملـةً للتحليـل الكمـي والنوعـي، يتخـذ 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون نهجًا مدروسًا 
لجمـع بيانـات نوعية محددة يمكننا مـن خلالها تطبيق 
الأطـر التحليليـة وتطويـر تقييـم شـامل ودقيـق للأثـر 
المسـتدام. تتضمـن هـذه البيانـات النوعيـة متابعـة 
المناقشات على المنصات الرقمية، والمناقشات أثناء 
الأنشـطة عن بعُد، والـردود على الأسـئلة المفتوحة في 
نمـاذج التعليقات، والملاحظة المباشـرة والمعلومات 
الناتجـة عـن المقابالت السـردية أو شـبه المنظمة، أو 

مجموعـات التركيز من المشـاركين. 

الفجوة بين الجنسين

يعد إدماج منظور النوع الاجتماعي عنصراً هاماً في إطار 
الرصـد والتقييـم، لكنـه عباءة يجـري تناولهـا في جميع 
أنحاء المعهد لزيادة إدماج منظور النوع الاجتماعي في 
مجال وفئة يهيمن عليهما الذكور. يعد سد الثغرة بين 
الجنسـين مجالً للتركيز ويعمل فريق المعهد الدولي 
للعدالة وسـيادة القانون بنشـاط مع البلدان الشـريكة 
والخبـراء والمانحيـن والممارسـين مـن المسـتويات 
المتوسـطة إلـى العليـا لضمـان حضـور أكبـر للمـرأة 
ومشاركتها في ورش عمل المعهد ومحتواه البرامجي.

يكثـف المعهد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون جهوده 
في مجال الرصد والتقييم من خلال الموظفين والتطوير 
الاستراتيجي وجمع البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى إنشاء 
مجالات للتعاون الداخلي بيـن الوحدات والمجموعات. 
اسـتناداً إلـى المراجعـة الاسـتراتيجية، أعطـى المعهـد 
الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون الأولويـة للتوصيـات 
لتحديـد نطـاق التغييـر الممكـن، والانتقـال إلـى قيـاس 
النتائج وتقديم منتجات عالية الجودة للجهات المانحة. 
ستكون هذه التوصيات هي الأساس الذي يتم من خلاله 
تخطيط وإدارة أنشـطة بناء القـدرات القوية من البداية 
إلـى ما بعد الإنجـاز مع الحفاظ على سـمعة ومصداقية 
عالمية قوية بين المانحين المؤسسين والمنظمات ذات 

التفكير المماثل في النظـام الموحد لمكافحة الإرهاب.
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المعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانون )IIJ( ومالطا

مالطا
توفـر مالطـا بيئة تعليميـة محايدة حيث يمكن مناقشـة الموضوعات الحساسـة بطريقة بناءة. وموقعهـا المركزي في 
البحر الأبيض المتوسط يجعلها في متناول المشاركين من جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. يعُرب 
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون عن امتنانه لحكومة مالطا لدعمها المستمر والتزامها برسالة المعهد ورؤيته.

المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون- حرم فاليتا الجامعي
حـرم فاليتـا الجامعـي في جامعـة مالطا - المعروف باسـم مبنـى الجامعـة القديمة - هو قصر هـام ثقافيـاً وتاريخياً من 
القـرن السـادس عشـر يقع في فاليتا، العاصمـة التاريخية لمالطا. بدأ تشـييد مبنى الجامعة القديمة عـام 1595، تحت 

قيـادة جرانـد ماسـتر مارتينـو جارزيس. أعيـد تصميم الجزء الخارجـي من المبنى على طـراز الباروك في عـام 1647. 

يعقـد المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون غالبيـة برامجه في مالطـا في مبنـى الجامعـة القديمة الذي يسـتوعب 
مـا يصـل إلـى 60 مشـاركاً في قاعـات المؤتمـرات، بالإضافـة إلـى مجموعة مـن الأماكن الأخـرى لجلسـات المجموعات 

المخصصـة والمناسـبات الأصغر. 

عام 2018، قرر مجلس إدارة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون أن يجعل مقره الدائم في مبنى الجامعة القديم. 
وعام 2019، وقع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون مذكرة تفاهم مع جامعة مالطا لتأمين عقد إيجار لمدة 15 
عامًـا لــلمعهد في حـرم فاليتا الجامعـي، وذلك للحفاظ على اسـتمرارية الشـراكة المميزة بين المعهـد والجامعة. عام 
2020، وسّع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون مقره عبر إضافة مساحات مكتبية لوحدته الأكاديمية الجديدة. 

خالل عامـي 2019 و 2020، أجـرى المعهـد الدولـي للعدالـة وسـيادة القانـون أعمـال بنـاء لتعزيز وتحديـث المرافق 
لتناسب الاحتياجات التشغيلية والتدريبية للمعهد. وشمل ذلك أعمال تجديد وتحسين للقدرات التشغيلية للمكتب 
وإضافـة ميـزات الأمان الحديثـة إلى جانب التحديثات العصريـة والموفرة للطاقة. الأهم من ذلـك، تضمن هذا العمل 
أيضًـا شـراكة مع جامعـة مالطا لتحديث وتجديد القاعـة الكبـرى Aula Magna، قاعة التدريب الرئيسـية في المعهد 

الدولـي للعدالة وسـيادة القانون، وقاعـات المؤتمرات الأخرى المسـتخدمة لتقديم برامج المعهد.

كلمة فخامة الرئيس جورج فيلا
في يوليـو 2021، كان فخامـة الرئيـس جـورج فيال، رئيـس 
مالطـا، مـن بيـن قائمـة المتحدثيـن المتميزيـن لإطالق 
دليل الممارسـين في مجال العدالـة الجنائية التابع للمعهد 
الدولـي للعدالة وسـيادة القانون لمعالجـة التطرف العنيف 
بدوافع عنصرية أو عرقية. أثنى الرئيس فيلا في كلمته على 
المثابـرة علـى عمـل المعهـد رغـم النكسـات الناجمـة عـن 

جائحـة كوفيـد19- العالمية.
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يق المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون  فر

 الوحدة الأكاديمية

الإدارة العليا

توماس ووخته
الأمين التنفيذي

ماري كومبير
مديرة الوحدة الأكاديمية

غيل مالون
مديرة البرامج

راينهارد أوريغ
مدير الإدارة والتواصل

أدريانا فينيش
مسؤول شؤون مالية

جاكلين بيتري
مساعدة شؤون مالية

ناتالي بالينتس
مديرة الرصد والتقييم

آنا ميلوفانوفيتش
مديرة  تعبئة المنح والموارد

بيترو برينسي
مسؤول موارد بشرية

وحدة الشؤون الإدارية والتواصل

سامنا شيبو
زميل مقيم

أدريا دي لاندري
زميل مقيم

دالين فان لوفين
مدير البرنامج

محمد صقران
مساعد لشؤون البرامج

فيليب تاكر
مستشار أول للتحقيقات

بوغرا أفجي
مستشار قانوني أول

كبار المستشارين
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باول تفرسكو
مساعد لشؤون البرامج

فرانس ليمير
مساعد لشؤون البرامج

إيمرسون كاشون
مدير البرنامج 

جويا الياس
مدير البرنامج 

أدريان كارباخو 
مدير البرنامج 

ألا ديوبانوفا 
مدير البرنامج 

وينثروب ويلز
مدير البرنامج 

روكسولانا بوريانينكو
موظف إداري

علي خير
مدير التواصل والاتصالات

وحدة الشؤون الإدارية والتوعية …متابعة

غابرييل كاميليري
مساعد لشؤون الاتصالات

أبيبو بيللو 
مساعد لشؤون البرامج

سليمة جعيط
مساعد لشؤون البرامج

روث كاميليري
مسؤول المشتريات 

وتنسيق الفعاليات 

الوحدة البرامجية
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يين مجلس الإدارة من المسؤولين الإدار

يكية الولايات المتحدة الأمر
كريستوفر أ. لاندبيرغ

المملكة المتحدة
السيدة كلير لورانس

الجزائر
السيد عبد الغني مرابط

فرنسا
السيد أدريان فريير

بي الاتحاد الأورو
السيدة نادية كوستانتيني

إيطاليا
السيد أرنالدو مينوتي

الأردن
العقيد أمين جميل محمد الوركات

الكويت
السفير حمد المشعان

هولندا
السيد هيوبرت يان ميناريندس

مالطا
السيد كريستوفر كوتاجار

المغرب
السيد اسماعيل الشكوري

تركيا
السفير نيفزات اويانيك

تونس
الوزيرة حنين بن جراد

يا نيجير
الوزير أبوبكر ملامي
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المجلس الاستشاري

تأسـس المجلس الاستشـاري للمعهد الدولـي للعدالة وسـيادة القانون عام 2019 بتفويض لتقديم مشـورة اسـتراتيجية 
غير ملزمة إلى الأمانة التنفيذية بشـأن مجموعة من المجالات الرئيسـية تشـمل وضع البرامج وإعداد المناهج التدريبية 

ومجالات التركيز المواضيعية والجغرافية والشـراكات.

من الشراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بشأن مشاريع محددة، إلى دعم تطوير مناهج بناء القدرات، إلى 
تحديد الفرص للاستفادة من البحث والشبكات الأخرى لتعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، يؤدي المجلس الاستشاري 

المثير للإعجاب في المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون دوراً لا يقدر بثمن في دعم مهمة المعهد.

السيد كريستيان أشليك
المدير التنفيذي، ركن الشباب المحلي

السيدة إليزابيث أندرسون
المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية

سيادة القاضي الدكتور مانفريد داستر
رئيس، المحكمة الإدارية العليا في ولاية بافاريا

د. لورن داوسون
مدير مشروع، الشبكة الكندية للبحوث 

المتعلقة بالإرهاب والأمن والمجتمع

السيد مامادو دياكات
رئيس شبكة التدريب القضائي للبلدان 

الأفريقية الناطقة بالفرنسية

د. مارك إليس
المدير التنفيذي، رابطة المحامين الدولية

السيد توبياس فريمان
موظف قانوني أول، معهد سيراكوزا الدولي 

للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان

بروفيسور روهان جوناراتنا
أستاذ الدراسات الأمنية، كلية س. راجاراتنام 
للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا

السيدة إدايات حسن
مديرة، مركز الديمقراطية والتنمية

سيادة القاضي سي. أديل كنت
كبير الموظفين القضائيين، المعهد القضائي الوطني، كندا

د. اسحق كفير
 زميل باحث، معهد الاقتصاد والسلام 

السيد كريستوفر ليمان
 CEELI المدير التنفيذي، معهد سييلي

سعادة السفير ايهاب مصطفى
نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة 

الإرهاب الدولية، وزارة الخارجية، مصر

السيد مارك بوريت
منسق الشؤون القانونية والعدالة الجنائية، مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة، المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

سعادة القاضية كيمبرلي بروست
المحكمة الجنائية الدولية

السيد مولاي عبد العزيز راجي
النائب الأول، المدعي العام للملك، محكمة 

الاستئناف بالرباط ، المغرب

السيد آدم رافنكيلد
كبير المستشارين / منسق مكافحة 

الإرهاب، وزارة الخارجية الدنماركية

السيد إريك روزاند
المدير التنفيذي لشبكة المدن القوية

حضرة القاضية باربرا ج. روثستين
كبيرة قضاة محكمة المقاطعة الأمريكية، واشنطن العاصمة

د. بكاري سامبي
المدير الإقليمي، معهد تمبكتو، المركز الأفريقي لدراسات السلام

د. كول شيتيما
المنسق القطري، مؤسسة جون د وكاثرين ت. ماكارثر

السيد ماري إبيفان سوهوينو
مدير، المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء

د. إرول ساوثرس
مدير دراسات التطرف العنيف المحلي، مدير البرامج 

الدولية، مركز USC للمخاطر والتحليل الاقتصادي لأحداث 
الإرهاب USC CREATE، جامعة جنوب كاليفورنيا

السيدة إديث فان دين بروك
كبيرة المدعين العامين ومستشار قانوني، 

الرابطة الدولية للمدعين العامين

د. بيتر فيديل كيسينج
كبير المستشارين، إدارة القانون الدولي وحقوق 

الإنسان، وزارة الخارجية الدنماركية
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المنح والإعارات منذ عام 2014

شركاء فاليتا
المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب

CEELI معهد سييلي
شبكة التدريب القضائي الأوروبية

المركز العالمي للأمن التعاوني
)GCERF( الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود

مركز هداية
 معهد الدراسات العليا في وزارة الداخلية-

 جامعة مالطا
)ISS( معهد الدراسات الأمنية

)ICCT( المركز الدولي لمكافحة الإرهاب
)OSCE( منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان
الأمم المتحدة

معهد الولايات المتحدة للسلام

سويسرا

كندااستراليا

الكويتألمانيا إيطاليافرنسا

بي الاتحاد الأورو الدنمارك

المملكة المتحدة يكيةتركيا الولايات المتحدة الأمر

إسبانيا هولندامالطا
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